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الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على معلم البشریة وهادي الإنسانیة وعلى أله 

  .وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین

االله الذي أنعم علینا بنعمة العقل والدین وأعاننا على إتمام هذه الرسالة فله الحمد  نشكر

وله الشكر كما ینبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه وانطلاقا من قول رسول االله صلى االله 

  .}من لا یشكر الناس لا یشكر االله{: علیه وسلم

معنا في إعداد هذا البحث نتقدم بجزیل الشكر لكل من نصحنا ووجهنا وأرشدنا وساهم 

بإیصالنا للمراجع والمصادر المطلوبة في أي مرحلة من مراحله ونخص بالذكر الأستاذ 

لقبوله الإشراف على هذه الرسالة ولكل ما قدمه لنا " رحماني منصور"المشرف الدكتور 

من توجیهات ومعلومات قیمة ساهمت في إثراء موضوع دراستنا في جوانبها المختلفة 

  .أل االله أن یجزیه خیر الجزاءفنس

" رواق آمال"ناقشة  المؤقرة فضیلة الدكتورة كما نتقدم بجزیل الشكر إلى أعضاء لجنة الم

الذین تكبدوا عناء ومشقة تقییم وتقویم هذا البحث فجزاهم االله " بن مشیرح محمد"والدكتور 

  .كل خیر

ین على المكتبة، بما یسدونه من كما نشكر إدارة كلیة الحقوق من أساتذة وعمال والقائم

  .خدمات لطلبة العلم

 

  



 

وتعبي وفرحتي التي انتظرتها، إلى تلك الأیادي التي رعتني بكل حب  أهدي تخرجي هذا وثمرة جهدي

وتعبت من أجلي طوال هذه السنین، إلى من ربوني وعلموني أسس الحیاة  من مبادئ وأخلاق، إلى من 

والتقدم دعموني بجهودهم ودعواتهم وتضحیاتهم ونصائحهم في كل خطوة خطوتها في سبیل النجاح 

ما على هأشكر  ،"بردودي وردة"و" عبد الوهاب"إلى والدي الحبیبین وأعز ما أملك نحو الأفضل، 

شهدوا لي یما االله تاجا فوق رأسي لهاالله أحسن الجزاء وأتمنى أن یدیمما هما وأتمنى أن یجزیهجهود

  .المزید من النجاحات إن شاء االله

وإلى جدي وأبي الثاني . شفاها االله وخفف علیها آلامها" فطیمة " كما أهدیه إلى أمي الثانیة وجدتي 

  .في هذا الیوم رحمه االله وأسكنه فسیح جناتهالذي تمنیت بحرقة حضوره معي " علي"

قصي، : إلى أختي الحبیبة أسماء وإخوتي فؤاد و رؤوف وإلى زوجة أخي یسرى وإلى كتاكیتي الصغار

  .جود وقطر الندى

إلى من تشاركت معها نفس المقعد وعملت معها بغیة إتمام هذا العمل على أكمل وجه، زمیلتي 

  ".بولوسخ أماني"

  .، زغیدة زهرةرقیة بودخانة، إیمان قربوع، ریان بردودي، نجاة باهي ، أسماء قرفي: ربيإلى رفیقات د

وإلى كل من ساعدني في إتمام هذا العمل ، وإلى كل زمیلاتي وزملائي بالدفعةإلى فراشات كلیة الحقوق 

  .من قریب أو بعید

  

  

  خوجة فاطمة الزهراء                                                                                  



 

حبیبة "ماما ادتي بخیوط منسوجة من قلبها إلى لى الینبوع الذي لا یمل العطاء إلى من حاكت سعإ

  .أدامها تاجا فوق رأسيیني و جنتي حفظها االله و رعاها و سعادتي وقرة ع" محقون

إلى من سعى وشقا لأنعم بالراحة والذي لم یبخل علي بشيء لأجل دفعي في طریق النجاح إلى الذي 

حب الحیاة على شدائدها وعلمني أن الحیاة مدرسة أستاذها الزمن ودروسها التجارب إلى مثلي  علمني

  .أطال االله في عمره لیراني في أعلى المراتب" حسین"الأعلى إلى حبیبي وأبي الغالي 

  .محمد وأحمد سنداي في الحیاة: إلى إخوتي

  . خطاها وسددهاوفق االله" إیمان بوشهدة"إلى من كانت بمثابة الأخت الصغیرة 

  ".تونس"إلى من رافقتني بدعائها وحنانها جدتي 

  .صغیرها وكبیرها إلى كل العائلة الكریمة من

إلى من سرنا ونحن نشق معا الطریق نحو النجاح والإبداع إلى من تكاتفنا یدا بید لنحصل ثمار هذا 

  ".خوجة فاطمة الزهراء"البحث صدیقتي وأختي وحافظة أسراري 

  .نور الهدى، حیاة، راویة، موني، أنفال: اتيإلى صدیق

  .زهرة، دینا، أسامة، محمد علي: إلى زملائي في تخصص قانون الأسرة وأخص بالذكر

  " .مجید"خاصة إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث و 

                                                                                    

 بولوسخ أماني                                                                                        

 



  :قائمة المختصرات

  

  قانون الأسرة= ق أ 

  قانون الأسرة الجزائري= ق أ ج 

  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة= ق إ م إ 

  قانون الإجراءات المدنیة= ق إ م 

  القانون المدني= ق م 

  القانون المدني الجزائري= ق م ج 

  قانون العقوبات الجزائري= ق ع ج 

  المدنیةقانون الحالة = ق ح م 

  قانون الحالة المدنیة الجزائري= ق ح م ج 

  مجلة المحكمة العلیا= م م ع 

  المحكمة العلیا غرفة الأحوال الشخصیة= ش .أ.غ.ع.م

  المجلة القضائیة= ق .م

  المادة= م 

  الجزء= ج 

 الطبعة= ط 

  دون طبعة= ط.د

  الصفحة = ص 

 دیوان المطبوعات الجزائریة= د م ج 
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الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آله وصحبه 

  .أجمعین

الشخصیة،  ه لما تملیه علیه غرائزه ونزواتهلقد كرم االله الإنسان على سائر المخلوقات ولم یترك

تعتمد في حیاتها على المودة والرحمة وتحقیق الترابط والتكافل بین  شرع له الزواج من أجل تكوین أسرةف

 ةً دَّ وَ مَ  مْ كُ نَ یْ بَ  لَ عَ جَ ا وَ هَ یْ لَ وا إِ نُ كُ سْ تَ اجاً لِّ وَ زْ أَ  مُ كُ سِ نفُ أَ  نْ مِ  مْ كُ لَ  قَ لَ خَ  نْ أَ  هِ اتِ آیَ  نَ مِ وَ : "الزوجین، لقوله تعالى

كما نظم الشارع علاقة الزوج بزوجته تنظیماً محكماً یقوم . 1"ونْ رُ كَّ فَ تَ یَّ  مِ وْ قَ ات لِّ لآیَ  كَ لِ ي ذَ فِ  ة، إنَّ مَ حْ رَ وَ 

لتزام بما لاوأضفى علیها قدسیة خاصة توجب اعلى أقوم المبادئ لضمان سعادة الأسرة واستقرارها، 

شرعه االله من أحكام حدد بموجبها الحقوق والواجبات بین الزوجین، ووصف العقد الذي یربط بینهما 

یثاَقًا غَلِیظَا: "فقال الغلیظبالمیثاق   .2"وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّ

ولكن قد یصادف هذا الزواج بعض العراقیل التي تؤدي إلى اشتداد الخلاف بین الزوجین وتفاقم 

النزاع بینهما، فیتحول الحب إلى كره والتعاون إلى مكائد والرحمة إلى حقد وبغض، فیفقد الزواج معانیه 

زوجیة شیئا مستحیلا وصعبا، لكن الشریعة الإسلامیة جعلت لهذه المشكلة حلا، ویصبح دوام العشرة ال

 وَإِن یَّتَفَرَّقَا یُغْنِ : "فأحلت الطلاق لإنهاء هذه الرابطة التي لم یُقدر لها الاستمرار كما جاء في قوله تعالى

  . 3"االله كُلا� مِنْ سعَتِه

لقیود سواء كان هذا الطلاق من الزوج أو من ورغم تشریع الإسلام للطلاق إلا أنه وضع له بعض ا

ورغم كل تلك القیود إلا أننا لاحظنا تزایدا كبیرا في حالات الطلاق في الآونة الأخیرة خاصة . الزوجة

بنسبة  ع، وارتففي السنوات الخمس الأخیرة ألف حالة سنویا  68حیث بلغ نسبة في المجتمع الجزائري 

والسبب یعود دائما إلى سوء اختیار الشریك وعدم ق قبل الدخول بالمائة في حالات الطلا 50تفوق 

معرفته معرفة صحیحة أثناء فترة الخطوبة ویعود أیضا إلى عدم قدرة الزوجین على حل المشاكل التي 

تحدث بینهما، بسبب أیضا عدم قدرة الزوج على إتمام إجراءات الزواج لظروف مادیة، أو بسبب أیضا 

والاقتصادیة بین الزوجین، أو بسبب فارق العمر خاصة عندما یكون الفارق بینهما  الفوارق الاجتماعیة

                                                           
 .21: ، الآیةسورة الروم1

 .21 :سورة النساء، الآیة2

 .130 :سورة النساء، الآیة3
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ا یرجع السبب كبیر جدا، وعدم تقدیر رابطة الزواج واعتبارهم أن الطلاق هو الحل لكل المشاكل، كم

خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الأخیر هو السبب الأكبر في تزاید أیضا إلى الخیانة و 

حالات الطلاق في عصرنا هذا بشكل عام وخاصة في بدایة العلاقة الزوجیة الغیر مكملة بالدخول 

  .وغیرها من الأسباب

  .إذا فموضوع بحثنا هو الطلاق قبل الدخول

 : أسباب اختیار الموضوع

 الحاجة العلمیة لمثل هذه الدراسات الدقیقة والتي تتطلبها مسیرة البحوث الأكادیمیة ورغبتنا في -

 .إثراء المكتبة القانونیة بهذا النوع من الدراسات

رغبتنا الشدیدة في الاطلاع على هذا الموضوع وإثراء معلوماتنا حوله وذلك بسبب ما رأیناه من  -

  .تزاید في حالات الطلاق قبل الدخول في الآونة الأخیرة مقارنة بالسنوات الماضیة

  :أهداف الموضوع

  .بالطلاقتوضیح الأحكام المتعلقة : أولا -

 .بیان معنى الطلاق قبل الدخول وأحكامه والآثار المترتبة علیه: ثانیا -

  .بیان أنواع التفرقة قبل الدخول: ثالثا -

 .بیان إجراءات التقاضي قي دعوى الطلاق قبل الدخول: رابعا -

  .ذكر بعض الاجتهادات القضائیة فیما یخص هدا الموضوع: خامسا -

  :الصعوبات

واجهتنا في طریق إتمام هذه المذكرة وإخراجها في أحسن صورة من الناحیة إن الصعوبات التي 

  :العلمیة هي كثیرة نذكر منها

یة التي تتطلب الكثیر من الجهد والسهر قلة التجربة في إنجاز هذا النوع من البحوث العلم -

 .في تحري الحقیقة حول كل كلمة كتبت" الهوس"المراجعة إلى درجة و 

 .للبحثضیق الوقت المخصص  -
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 .قلة المراجع المتخصصة التي عالجت هذا الموضوع بجوانبه -

  .صعوبة تقسیم هذا البحث من حیث الخطة وتوازنه من حیث المضمون من الناحیة العلمیة -

  :أهمیة هذا الموضوع

  .العمیقتاج إلى المزید من البحث الجاد و تعد دراسة هذا الموضوع من الدراسات الهامة التي تح -

بالطلاق في بدایة العلاقة  كثرة القضایا المتعلقةلوذلك  ضوع مشاكل قانونیة عدیدة،المو یثیر هذا  -

 .خاصة قبل الدخولو 

  :المنهج المتبع

  :یقوم هذا البحث على المناهج التالیة

  .نظرا لطبیعة البحث وما یقتضیه: تحلیليوالوصفي ال -

  .وأنواع التفرقة الأخرى ن في تحدید أوجه الاختلاف والتشابه بین الطلاقویكم: المقارن -

لأخذ كل قول من مصدره ما مذهب من المذاهب ة لكل الرجوع إلى المصادر المعتمد: الاستقرائي -

یات القرآنیة والأحادیث النبویة وأیضا الرجوع الآ وثیقأمكن، وذكر موقف المشرع الجزائري، وت

  .البحثوالتعریف بالمصطلحات الغربیة الواردة ب ،إلى معاجم اللغة والفقه

 :سابقةال دارساتال

قامت الأستاذة سمر محمد أبو یحیى بتألیف كتاب أحكام الخلوة في الفقه  1997في عام  -

 .الإسلامي بحیث تحدثت فیه عن الخلوة وما یترتب عنها من أحكام وآثار

قامت الطالبة أمال عبد االله لافي عابدین، بإعداد مذكرة ماجستیر في الإرشاد  2009في عام  -

النفسي والتربوي حول الأسباب النفسیة والاجتماعیة لحالات الطلاق قبل الدخول وسنة أولى 

  .زواج، حیث أنها تطرقت إلى الأسباب المؤدیة للطلاق قبل الدخول والإحصائیات فقط

قام الطالب نازك  مسار محمد حنني بإعداد مذكرة ماجستیر في الفقه والتشریع  2011في عام  -

 .، بحیث تناول فیه ما تناولناه تقریبا في موضوع بحثناق قبل الدخولحول أحكام الطلا
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صدر كتاب بعنوان أحكام المعقود علیها قبل الدخول في الفقه الإسلامي لعثمان  2011وفي عام  -

فكانت رسالته متمحورة حول الشروط الواجب توافرها في المعقود علیها محمد عبد الحق إدریس، 

  .بعد العقد وآثار الخلوة علیها وأحكام الفرقة قبل الدخولوالأحكام الثابتة لها 

فقد تعرضت الطالبة بوصبیع فتیحة ومسیل نسرین لموضوع الطلاق قبل الدخول  2019أما في عام  -

 .بین الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة

  :طرح الإشكالیة

  :التالیة ومن خلال ما سبق یمكننا طرح التساؤلات 

  تحكم الطلاق بصفة عامة والطلاق قبل الدخول بصفة خاصة؟ ما هي الأحكام التي -

 دخول؟ وما هو دور الاجتهاد القضائي فیها؟الما هي الضوابط القانونیة للطلاق قبل  -

  :وللإجابة على هذه التساؤلات ارتأینا لتقسیم هذا البحث إلى فصلین

  الأحكام العامة للطلاق: الفصل الأول

  الطلاق وأنواعه: المبحث الأول

  مفهوم الطلاق وأركانه: المطلب الأول

  أنواع الطلاق: المطلب الثاني

  تمییز الطلاق عن أنواع الفرقة الأخرى: المطلب الثالث

  مفهوم الطلاق قبل الدخول وأنواع التفرقة: المبحث الثاني

  مفهوم الطلاق قبل الدخول وحكمه: المطلب الأول

  أنواع التفرقة قبل الدخول: المطلب الثاني

  أحكام الطلاق قبل الدخول وإجراءات رفع الدعوى : صل الثانيالف

  أحكام الطلاق قبل الدخول والآثار المترتبة عنه: المبحث الأول
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  أحكام الطلاق قبل الدخول: المطلب الأول

  آثار الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحیحة: المطلب الثاني

  إجراءات رفع دعوى الطلاق قبل الدخول: المبحث الثاني

  إجراءات رفع دعوى الطلاق في عقد الزواج الموثق: المطلب الأول

  إجراءات رفع دعوى الطلاق في عقد الزواج الغیر موثق: المطلب الثاني
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 لطلاقل الأحكام العامة:لوالأ  الفصل

هي لامي من خلال أقدس الروابط ألا و ستقرار الحیاة الزوجیة غایة یحرص علیها الدّین الإساإنَّ 

المودة والمحبة والرحمة،  هيأسس ألا و  تبُنى علىستمراریة، و بالدیمومة والاالتي تتسم رابطة الزواج 

 خللقد تتلكن و  .1" وَرَحْمَة دَّةً نفُسِكُم أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّو مِّنَ أخَلَقَ لَكُم : " لقوله تعالى 

ستمرار تجعل من اعوائق مما یخلق مشاكل و  ،تلك الأسس انهیار ي إلىدتؤ هذه العلاقة بعض المشاكل 

 یعتبرو وهنا أباح الإسلام الطلاق ، صعبا لكل من الزوجین أو لأحدهما الحیاة الزوجیة أمرا مستحیلا أو

  .طة الزوجیةنحلال الرابإحدى صور ا هذا الأخیر

الطلاق قبل الدخول مفهوم و ول الأمبحث في ال أنواعهو  الطلاق إلىهذا الفصل  سنتطرق فيو 

  .في المبحث الثانيوأنواع التفرقة 

  أنواعهو  الطلاق: المبحث الأول

أخضعتها لقواعد خاصة عتنت بها الشریعة الإسلامیة و إنَّ الطلاق هو من أهم المحاور التي ا

غیره من المشرعین خاصة في الدول المشرع الجزائري و  نهیغفل عوهو الأمر الذي لم  ،تنظمهاتضبطها و 

هتمام الكبیر حول هذه نظرا للاو  .الأحوال الشخصیةتتعلق بالأسرة و ، من خلال وضع قوانین العربیة

لة الأدكمه و حُ و  بالطلاقلتوضیح المقصود  جاء المطلب الأول، مطالب ةلدراستها ثلاثخصصنا  المسألة

ق سنوضح الفر  الثالثالطلاق، ثم في المطلب  نتطرق إلى أنواع في المطلب الثاني، و وأركانه المشرعة

  .فرقة الأخرىغیره من أنواع البین الطلاق و 

  وأركانه الطلاقمفهوم : المطلب الأول

ي الفرع الثاني، وبیان مشروعیته حكمه فو  سنتناول في هذا المطلب، تعریف الطلاق في الفرع الأول   

  .وأركانه في الفرع الخامس الحكمة من تشریعه في الفرع الرابعفي الفرع الثالث و 

  قطلا ال تعریف: الفرع الأول

  :كالتالي القانونينتطرق للتعریف ثم الفقهي اللغوي و  هنتطرق لتعریفس  

 التعریف اللغوي للطلاق : أولا

                                                           
  .21: ةالآی، سورة الروم1
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  .حررهحلَّه و أي ء ،وأطلق الشي1الطلْقو  الطلاق لغة من الطَلْق -

لا قید، وأسیر مطلق أي حل قیده مرسلة بالإطلاق، ومنه ناقة طالق أي الطلاق هو حل القید و  -

  .2هخلي عنو 

، وطلقت القوم أي فارقتهم فارقهارقة، یقال طلق البلاد أي تركها و المفاالطلاق هو الترك و  -

  .3تركتهمو 

طلاقا  المرأة من زوجهاطَلاقًا، أي تحرره من قیده، و آخر الطلاق من طَلَقَ طَلُوقًا و في تعریف و  -

مطلیق أي كثیر التطلیق ورجل مطلاق و . 4خرجت عن عصمتهأي تحللت من قید الزواج و 

 .لعن االله كل ذواق مطلاق  :وسلملقوله صلى االله علیه للنساء 

معنویا، فیكون حسیا كقید حسیا أو هذا القید هو رفع القید سواء كان  الإطلاق لغةو   الطلاق -

، أما الفرق بین رتباط الحاصل بین الزوجینهو الاكقید النكاح و الفرس وقید الأسیر ویكون معنویا 

هذا د المعنوي والإطلاق یكون في القید الحسي و الإطلاق هو أن الطلاق یكون في القیالطلاق و 

 .5طلق الرجل زوجته، لا أطلق الرجل زوجته: ما جرى به العرف، فیقال

  للطلاق التعریف الفقهي: نیاثا

الدقة، لكنها اتفقت في كون الطلاق أوردها الفقهاء من حیث الصیاغة و التعاریف التي لقد اختلفت 

حل للرابطة الزوجیة، ومن هذه التعاریف التي سوف نتناولها هي تعاریف المذاهب الأربعة المتمثلة في 

  :الحنبليي والمالكي والشافعي و المذهب الحنف

  :المذهب الحنفيـ1

  .6"إزالة النكاح الذي هو قید معنى":بأنهعرف الطلاق في هذا المذهب  -

                                                           
  .225، بیروت، ص 1، ط10ابن منظور محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري لسان العرب، مادة طلق، ج 1
  .356، ص 1992، د ط، دار الفكر العربي، لبنان، 7وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي و أدلته، ج2
  .12، ص 2004الخلع، دار الجامعة الجدیدة للنشر، حكام الأسرة في الإسلام الطلاق و أحمد فراج حسین، أ3
  .آخرون، المعجم الوسیط، مادة طلقإبراهیم مصطفى و 4
السیاسیة قسم  مستغانم، كلیة الحقوق والعلوم-عریبي فراح، طرق انحلال الرابطة الزوجیة، مذكرة ماستر، جامعة عبد الحمید بن بادیس5

  . 4، ص2019القانون الخاص، 

ماستر أكادیمي، جامعة محمد مذكرة دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي،  -إشكالاته في قانون الأسرة الجزائريابتسام محاتفي، الطلاق و 6

بكر مسعود الكاساني الناقلة عن علاء الدین أبي  .7ص، 2017المسیلة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، -بوضیاف
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 بلفظ مخصوص) بالرجعي(و في المال أ) بالبائن(رفع قید النكاح في الحال ":أیضا بأنه هعرف -

، فحل الرابطة الزوجیة في الحال یكون في الطلاق البائن فلا 1")هو ما اشتمل على الطلاقو (

 عندن في المال یكو انتهت العدة أو لم تنته، و سواء مهر جدیدین إلا بعقد و تحل المطلقة لمطلقها 

واللفظ  .لكن تحتسب من الطلقات التي یملكها الزوج على زوجتهالعدة أي بالطلاق الرجعي و 

دون حاجة إلى نیة، أما اللفظ الكنائي المحتمل الطلاق الذي یدل على المخصوص هو الصریح 

لكنائي للطلاق فلا یقع هذا لمتلفظ باللفظ ابحاجة إلى نیة، أي أنه إذ لم ینو ا معنى الطلاق فهو

  .رالأخی

صفة حكمیة ترفع حلیة متعة الزوج لزوجته، موجبا : "عرفه فقهاء هذا المذهب بأنه : المذهب المالكيـ2

تمتع الزوج ترفع حلیة  یة، فقد جعل الطلاق صفة حكم2"مرتین زیادة على الأولى للتحریم تكررها

، بحیث لو تكررت منه مرتین حرمت علیه قبل التزوج المتعة أهم آثار عقد النكاح باعتبار بزوجته،

  . ، ومعناه أن حلها له لا یرتفع إلا بتطلیقها ثلاثابغیره

  .3"لمنعقدة بین الزوجین بطریق مخصوصحل العصمة ا: "بأنه عرف أیضاو 

الطلاق حل قید : "ةدامق ابنعرفه ، و 4"حل قید النكاح أو بعضه" :بأنه عرفه :الحنبلي المذهبـ3

  . 5"النكاح

 .6"نحوهو  حل عقد النكاح بلفظ الطلاق" :بأنهعرفه  :الشافعي المذهبـ4

                                                                                                                                                                                                            

، 1، ط4الحنفي، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، تحقیق الشیخ علي محمد معوض والشیخ عادل أحمد عبد الموجود، كتاب الإیمان، ج

  .182، ص 1997دار الكتب العلمیة، بیروت، 
  .563، ص2004ة، مصر، ، مكتبة الشروق الدولی4مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، باب الطاء مادة أطلق، ط1
أولحاج  ماستر، جامعة العقید أكلي محندمذكرة الإسلامیة وقانون الأسرة، ، الطلاق قبل الدخول بین الشریعة فتیحة بوصبیع ونسرین مسیل2

أحكام الناقلان عن عمر عبد المنعم سلیم، الجامع في .8ص، 2019العلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، البویرة، كلیة الحقوق و -

  .152، ص 2000الطلاق و فقهه و أدلته، دار الضیاء، مصر، 
الناقلة عن الشیخ محمد محمد سعد، دلیل السالك لمذهب الإمام مالك في جمیع العبادات و  .7ابتسام محاتفي، مرجع سابق،ص3

  .81، ص2001المعاملات و المیراث، دار الندوة، 

، عالم الكتب، بیروت، 1، ط4یونس بن إدریس البهوني، تحقیق محمد أمین الضناوي، ج كشاف القناع في متن الإقناع للشیخ منصور بن4

  .205، ص1997
  .12، ص1967، دار المعارف، مصر، 1بحث مقارن، ط - القانونمد الغندور، الطلاق في الشریعة و أح5
  .9فتیحة بوصبع و نسرین مسیل ، مرجع سابق، ص6
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  للطلاقالتعریف القانوني  :ثالثا

اكتفى فقط بذكر الطلاق كصورة  بشكل مفصل، فقدلم یتعرض المشرع الجزائري لتعریف الطلاق 

تنحل الرابطة الزوجیة بالطلاق "ق أ ج  47المادة حسب ما جاء في  من صور فك الرابطة الزوجیة

ن الزوجة كذلك عدد صور الطلاق التي قد تكون بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین أو بطلب مو ، "والوفاة

یحل عقد الزواج بالطلاق الذي یتم بإرادة الزوج أو " 02\05الأمر  من ق أ ج 48المادة  هذا حسبو 

 .1"من هذا القانون 54و 53في حدود ما ورد في المادتین زوجة بتراضي الزوجین أو بطلب من ال

مجلة و  2للمشرع الجزائري هناك من القوانین التي أعطت تعریفا للطلاق، كمدونة الأسرة المغربیة اخلافو 

  .4مدونة الأحوال الشخصیة الموریتانیةو  3الأحوال الشخصیة التونسیة

ر التي قد ینحل بها عقد مدونة الأسرة على الصو من  71فالمشرع المغربي بعدما نص في المادة 

ثم جاء بعد ذلك في نص المادة . الخلعوفاة، الفسخ، الطلاق، التطلیق، و المتمثلة في كل من الالزواج و 

ل الزوجة، كیمارسه الزوج و  ،حل میثاق الزوجیةهو الطلاق  :صراحةمدونة لیعرف لنا الطلاق المن  78

جاء المشرع التونسي بتعریف الطلاق و . طبقا لأحكام هذه المدونةو  بحسب شروطه تحت رقابة القضاء

كما  .الطلاق هو حل عقد الزواج :التاليمن مجلة الأحوال الشخصیة على النحو  29أیضا في الفصل 

التونسي في التصریح بتعریف ج المتبع من طرف نظیره المغربي و اتبع المشرع الموریتاني نفس النه

 التي تقضي بأن 83ا لنص المادة هذا طبقنة الأحوال الشخصیة الخاصة به، و مدو الطلاق من خلال 

  .الخ...واسطة الإرادة المنفردة للزوجالطلاق هو حل العصمة ب

  الطلاق  حكم: ثانيال الفرع

حول أن الأصل في الطلاق یكون بید الرجل ثم نتكلم أولا  م الطلاق، سنتكلمحكقبل أن نتطرق إلى    

  .باحةصلي للطلاق أهو الحظر أو الإالفقهاء في الحكم الأاختلاف عن 

                                                           
فبرایر  27المؤرخ في  02-05المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم  1984یونیو  09المؤرخ في  11-84القانون رقم 1

2005.  
الصادر بتنفیذ الظهیر الشریف  08-09المتضمن مدونة الأسرة، المعدل بالقانون رقم  2004فبرایر  5المؤرخ في  03-70القانون رقم 2

  . 2010یولیو  16المؤرخ في  1- 10-103رقم 
المؤرخ في  1993- 74المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصیة، المنقح بالقانون عدد  1956أوت  13المؤرخ في  13-56القانون رقم 3

  . 1993جویلیة  12
  .المتضمن مدونة الأحوال الشخصیة 2001یولیو  19المؤرخ بتاریخ  052-01القانون رقم 4
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  الأصل في الطلاق أنه بید الرجل: أولا

من الآیات القرآنیة الدالة یقع الطلاق بید الرجل وهو حق أصیل له وهذا الحق وارد في الشرع و 

إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ : " قوله أیضاو  "...لاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمُ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء: " على هذا الحق، قوله تعالى

بید الرجل إلا أنه لا یجب علیه أن یتعسف في و  والطلاق وإن كان مشروعا ".فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ 

وهُنَّ لاَ تُضَآوَ " : لقوله تعالى قصد به إضرار الزوجةیاستعماله ولا  إن كفل والشارع الحكیم و  .1... "رُّ

فلأنه الأحرص على بقاء الزوجیة التي أنفق في سبیلها المال فهو الذي العصمة الزوجیة بالزوج وحده، 

هو نفسه من یتحمل الخسارة التي قیام بواجباتها و الع المهر وهو المسؤول عن الأسرة من سعي، و یدف

ى ما تزوج مرة أخرى فیحتاج إلإذا بسبب الطلاق فیدفع مؤخر الصداق ونفقة العدة ومتعة الطلاق و تلحقه 

أكثر هذه الحالة یكون أكثر مسؤولیة و  في بالتالي نجد أن الزوجو نفق في الزواج الأول، إنفاق مثل ما أ

لطلاق لكل یسارع إلى اتحملا للمشاكل التي تحدث داخل أسرته فنجده لا أكثر و أكثر حكمة و صبرا 

ر الرابطة الزوجیة التي أنفق لأجلها المال الكثییتحمل في سبیل الحفاظ على غضبة یغضبها بل یصبر و 

كس على ع،والإصلاح بینهماسبل الوفاق حین تنقطع و  إلا عند الضرورة  هُ لَ  حلا�  فلا یكون الطلاق

 تخسر مادیا بالطلاق، كما أن المرأة تحكمها المرأة فهي لیس علیها من النفقات ما على الرجل فهي لا

یطرت على الأمور الخطیرة قد تضر، فالمرأة سریعة العاطفة إذا سا، و العاطفة وتلك میزتها وفضیلته

تنهار عند أول مشكلة تعترض  تنفعل لأوهى الأمور فنجدهاتثور لأتفه الأسباب و  فهي الغضبالتأثر و 

قد یرجع هذا و  فورا الانفصالي أنه لا یوجد سبیل للمواصلة فتفكر فالزوجیة فتظن أنها النهایة و حیاتها 

الحیض مثلا تكون متقلبة المزاج كفترة " ى ما یعتریها من أعراض جسمیة ونفسیة في فترات معینة، إل

تزداد حمل أكثر حساسیة من أي وقت مضى و تكون في فترة ال ، كماقلیلة الاحتمالوسریعة الاهتیاج و 

یر ي التأثدوره ف ؤدي، و كل هذا من دون شك سی2..."الاضطرابات النفسیة في مرحلة انقطاع الطمث

ق في یدها ما نظرت إلى عواقبه قط، فكان من الحكمة قراراتها، فلو جعل الطلاعلى تصرفات المرأة و 

  .به حسب عاطفتها ألا تملك أمر الطلاق حتى لا تتصرف 

                                                           
  .6: سورة الطلاق، الآیة1

بكلیة العلوم الإسلامیة،  -1-أة دون الرجل في الشریعة الإسلامیة، مذكرة ماجستیر، جامعة باتنة آمال لوشن، الأحكام المختصة بالمر 2

  .240، ص 2016قسم الشریعة، 
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یحل عقد : ( ق أ 48المادة  ما جاء في فیتبین من خلالموقف المشرع الجزائري بالنسبة ل أما

أن للزوج الحق في الطلاق متى شاء ذلك یتبین لنا بحیث ... ) ق الذي یتم بإرادة الزوجالزواج بالطلا

  .باب، فقط علیه تحمل مسؤولیة الطلاق والآثار المترتبة علیهفهو غیر ملزم بتقدیم الأس

و  35346ملف رقم  31/12/1984قد جاء قرار المحكمة العلیا غرفة الأحوال الشخصیة المؤرخ في و 

العصمة بید (دة الشرعیة المقرر شرعا، أن للزوج حق الطلاق من جانبه وحده عملا بالقاعمن (:فیه

من ثم، فإن القضاء بإبقاء الرابطة الزوجیة قائمة بین الزوجین حتى بعد إبداء الزوج لإرادته في و ) الزوج

طبیق هذا الاستئناف تالطلاق، یعد خرقا صریحا لهذه القاعدة الشرعیة، ومتى كان أن خالف قضاة 

 فيو  .1)المبدأ استوجب نقض قرارهم المطعون فیه تأسیسا على الوجه المثار تلقائیا من المجلس الأعلى

حیث أن لشریعة الإسلامیة قررت، بأن :(فیهو  39989ملف رقم  13/01/1986قرار آخر مؤرخ في 

 .2)عزم على ذلك بالتالي لا یسوغ لأحد رد قصده مهمالعصمة بید الزوج یحلها متى شاء وأراد، و ا

حیث أن الزوج غیر ملزم بتبریر الطلاق، :(فیهو  41651ملف رقم  05/05/1986القرار المؤرخ بو 

  .3)باعتبار أن العصمة بیده طبقا لقواعد الشریعة الإسلامیة التي طبقها المجلس تطبیقا صحیحا

لا من تكون لا یُقدَّم فیه إبما أن الطلاق هو أمر خطیر ولا یلجأ إلیه إلا للضرورة فلهذا ینبغي أن و 

ولا شك أن الرجل أولى بالتقدیم فیه لأنه الأحرص على التبصر في هذا الأمر له قدرة على التروي و 

لكن قید هذا الحق الطلاق للرجل وحده دون المرأة، و  إبقاء الزوجیة، فالشارع الحكیم أعطى حق إیقاع

حق الالتجاء للقضاء في الحالات للمرأة  أعطى الشارعكما . الظلمءة و وابط تسمو به عن الإساضبقیود و 

  . التي لا تستقیم فیها الحیاة الزوجیة

    الأصل في الطلاق الحظر أم الإباحة: ثانیا

 منهم من قال أنالطلاق الإباحة و  لقد اختلف الفقهاء في الطلاق فمنهم من قال أن الأصل في   

  .لكل فریق حججهالطلاق هو الحظر و الأصل في 

                                                           
-1966العربي بلحاج، قانون الأسرة وفقا لأحدث التعدیلات، ومعلقا علیه بقرارات المحكمة العلیا المشهورة خلال أربعة وأربعین سنة 1

  .206، ص 2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر،، دیوان 4، ط 2010

  .207المرجع السابق، ص 2
  .210المرجع السابق، ص 3
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: وقوله ،1" لِعِدَّتِهِن فَطَلِّقُوهُنَّ : " لذین قالوا بأن الأصل في الطلاق هو الإباحة، استندوا لقوله تعالى فاـ 1

تفید إباحة فالآیات هنا  ،2" تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً  أَوْ لاَ جُنَاحَ عَلَیْكُم إن طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ " 

حفصة أم المؤمنین رضي االله الأدلة من السنة أن الرسول صلى االله علیه وسلم طلَّق زوجته الطلاق، و 

لا یفعل  صلى االله علیه وسلم النبيل له راجعها فإنها صوامة قوامة و حتى نزل الوحي یقو تعالى عنها 

ق عبد طلو  ،الأدلة من الإجماع أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه طلق زوجته أم عاصم، و 3المحظور

هو قول : ومن أقوال الفقهاء التي تدعم هذا الرأي .الرحمن بن عوف رضي االله عنه زوجته تماضر

  . 4)إجماع الأمة على أن الطلاق مباحفدل الكتاب والسنة و : (القرطبي في تفسیره

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا : " لحظر فقد استندوا إلى قوله تعالىقالوا أن الأصل في الطلاق هو ا أما الذینـ2

محظور في الإسلام، ا ممنوع و هذو  هذه الآیة تفید أن الطلاق بدون حاجة هو ظلمو  ،5" عَلَیْهِنَّ سَبِیلاَ 

إن االله لا یحب كل ذواق من الرجال وكل ذواقة من  : "االله علیه وسلمالسنة قوله صلى  الأدلة منو 

لطلاق في الأصل مما یبغضه او : (جاء في الفتاوى الكبرى: مسألةهذه الومن أراء الفقهاء في  .6" النساء

  .7)إنما أباح منه ما یحتاج إلیه الناس كما تباح المحرمات للحاجة االله وهو أبغض الحلال إلى االله، و 

  .8محاولة الإصلاح أولابعد و  أن إباحته مقیدة بالحاجةو  الحظرومنه فإن الأصل في الطلاق 

  الطلاقحكم : ثالثا

على ، إلا أنهم اتفقوا رالأصلي للطلاق أهو مباح أو محظو  فبالرغم من اختلاف الفقهاء في الحكم      

بتوضیح كل سنقوم الإباحة و دب، الحرمة، الكراهة و الوجوب، الن: أن الطلاق تعتریه خمسة أحكام وهي

  :كما یلي عنصر على حدا

                                                           
  .1:سورة الطلاق، الآیة1
  .236: سورة البقرة، الآیة2

 بن یوسف بن 1شفیقة حابت، طرق الطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر3

  .68، ص 2018خدة، كلیة العلوم الإسلامیة، قسم الشریعة و القانون، 

  .68شفیقة حابت، مرجع سابق، ص 4
  .34: سورة النساء، الآیة5
كتاب الطلاق باب من كره ، 2008 ،1، ط القاهرة  ،الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر–المصنف  –ابن أبي شیبة  محمد بن ابراهیم6

  .568ص ،6مجلد ،19523حدیث رقم  ،الطلاق من غیر ریبة 
  .71، ص شفیقة حابت، مرجع سابق7
  .15و  14، ص 1997محمد كمال إمام، الطلاق عند المسلمین دراسة فقهیة وقانونیة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 8
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هو فك الرابطة الزوجیة لسبب قوي یستدعیه، فإذا عجز الحكمان على الإصلاح كان  :الوجوبـ1

"  .فالأولى أن یحدث الطلاق لعدم تحقیق هدف التحصین الطلاق واجبا كحالة العجز الجنسي الكلي

لم یمكن أن یقیم الزوجان حدود االله تعالى سواء اجبا إذا فات الإمساك بالمعروف و كما یكون الطلاق و 

 .1"ن من قبله أو من قبلها كا

بذیئة ته أو كانت الزوجة سیئة السلوك و یكون ذلك إذا عجز الزوج عن القیام بحقوق زوجو  :الندبـ2

 .2أو عند تفریطها في حق من حقوق االله اللسان

ء على لقد اتفق الفقهافي الحیض أو في طهر مسها فیه، و  في حال الطلاق البدعي إذا كان :الحرمةـ3

مر رضي االله عنه أنه یعتبر فاعله آثما، فلقد ورد عن نافع عن عبد االله بن عالطلاق یقع حراما و أن هذا 

السلام، فسأل عمر بن الخطاب الرسول صلى ائض في عهد الرسول علیه الصلاة و هي حطلق زوجته و 

ثم إن  ،یراجعها ثم لیمسكها حتى تطهر، ثم تحیض ثم تطهرفل مره: "عن ذلك فقال لهاالله علیه وسلم 

 .3"لتي أمر االله أن تطلق لها النساءإن شاء طلق قبل أن یمس فتلك العدة اشاء أمسك بعد ذلك و 

ا إذا كان الطلاق بدون هذالطلاق، فیترجح تركه على فعله و  لأن أبغض الحلال إلى االله :الكراهةـ4

 .4لا حاجة تدعو إلیهسبب جدي و 

التضرر بها من غیر حصول المرأة وسوء عشرتها و لسوء خلق : ح لحاجة مثلایكون مبا :الإباحةـ5

 .الغرض منها

  مشروعیة الطلاق : لثالفرع الثا

الإجماع، أما المشروعیة القانونیة فتتجلى من وعیة الطلاق الدینیة في الكتاب والسنة و مشر  تظهر    

  . خلال ما نص علیه المشرع الجزائري في القانون

  المشروعیة الدینیة : أولا 

 : القرآنمن  ـ1
                                                           

  .64شفیقة حابت، مرجع سابق، ص 1
  .62، ص 2013الجزائر، ناجي بلقاسم علالي، الطلاق في المجتمع الجزائري، دار هومة، 2
كتاب الطلاق باب قول االله  - 2002دمشق بیروت الطبعة الأولى  –دار ابن كثیر  - صحیح البخاري -البخاري محمد بن اسماعیل3

  .1338ص 5251حدیث رقم .." یا أیها النبي إذا طلقتم النساء" تعالى 

  .34محمد كمال إمام، مرجع سابق، ص 4
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فیها بیان لعدد  هذه الآیة .1"قُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانْ الطَّلاَ ": قوله تعالى -

 .2لا تجوز في الثالثةو  اثنینیجوز الرجعة في الطلقات وتقدر بثلاث طلقات، و 

أي أنه إذا طلق الرجل  .3"غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا : "لقوله تعالى -

امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل علیها الطلاق مرتین، فإنها تحرم علیه حتى تنكح زوجا غیره، أي 

لو في ملك الیمین لم ، فلو وطئها واطئ في غیر نكاح، و حتى یطأها زوج آخر في نكاح صحیح

 .4لكن لم یدخل بها الزوج لم تحل للأولهكذا لو تزوجت و نه لیس بزوج، و تحل للأول لأ

 .5" یضَةً فَرِ  لَهُنَّ  جُنَاحَ عَلَیْكُمُ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لاَ : "لقوله جل جلاله -

قبل أن و ) الجماع(تم النساء قبل المسیس أیها الرجال إن طلق دلالة الآیة أنه لا إثم علیكمو 

 .، فالطلاق في هذه الحالة غیر محضور إذا كان لمصلحة أو ضرورةتفرضوا لهن مهرا

قَا یُغْنِ وَ : " تعالى ثم قال - حالة هذه هي الو  .6" كَانَ االلهُ وَاسِعًا حَكِیمًاااللهُ كُلا� مِنْ سِعَتِهِ وَ  إِنْ یَّتَفَرَّ

یغنیها عنه، بأن إذا تفرقا فإن االله یغنیه عنها و لقد أخبر االله تعالى أنهما الثالثة، أي حالة الفراق، و 

) وكان االله واسعا حكیما( یعوضها عنه بمن هو خیر لها منهو یعوضه بها من هو خیر له منها 

 .7شرعهاره و أقدیم المن، حكیما في جمیع أفعاله و أي واسع الفضل عظ

 .8"أَحْصُوا العِدَّةَ تِهِنَّ وَ یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّ " :لقوله أیضا  -

    :من السنة.2

 :في تشریع الطلاق من السنة أحادیث كثر، نذكر منها و 

 .طلق الرسول صلى االله علیه وسلم حفصة ثم راجعها: عن عمر رضي االله عنه قال -

                                                           
  .229: سورة البقرة، الآیة1
  .611، دار ابن حزم، ص 1، ط1الإمام الحافظ عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن عمر ابن كثیر الدمشقي، تفسیر القرآن الكریم، ج 2

  .230: سورة البقرة، الآیة3
  .622الإمام الحافظ عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن عمر ابن كثیر الدمشقي، مرجع سابق، ص 4

  .236: سورة البقرة، الآیة5
  .130: سورة النساء، الآیة6
  .432الإمام الحافظ عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن عمر ابن كثیر الدمشقي، مرجع سابق، ص 7

  .1: سورة الطلاق ، الآیة8
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 .1"جعةالرَّ لاق و الطَّ كاح و النِّ  دجِ  نَّ هُ زلُ هَ د وَ جِ  هنَّ دُّ جِ ثلاث : "صلى االله علیه وسلموقال النبي  -

ها فلا ینفعه قول هذا، لأن قال كنت أمزحومعنى الحدیث أنه لو تلفظ الشخص بهذه الكلمات ثم 

 .تكون نافذة بمجرد لفظها إذا فالتراجع عنها لن یفید صاحبها

سول االله إن یا ر : لى االله علیه وسلم رجل فقالأتى النبي ص: قالعن ابن عباس رضي االله عنه  -

فصعد رسول االله صلى االله علیه وسلم : بینها، قالسیدي زوجني أمته وهو یرید أن یفرق بیني و 

بینهما، إنما الطلاق  یا أیها الناس ما بال أحدكم زوج عبده أمته ثم یرید أن یفرق: المنبر فقال

، الذي له حل العصمة هو الزوجإیقاع الطلاق و  قصود به أن الذي یملكالمو . 2بالساق لمن أخذ

 .لو كان عبدا تحت سیده فلیس للسید أن یطلق علیه زوجتهأن یأخذ بساق المرأة و 

  : القیاسو  جماعالإ.3

لم ینكر یجوز للرجل أن یطلق زوجته و لقد أجمع فقهاء الإسلام على مشروعیة الطلاق، بحیث  -

 .إجماعاأحد هذا فكان 

ها یكون لم یكن في الاستطاعة دوامالعشرة إذا فسدت بین الزوجین، و  القیاس أیضا لا یأبه فإنو  -

من تفویت إمساك الزوج زوجة لا یطیق معاشرتها لما في هذا الإمساك من العبث بقاء الزواج و 

 .التي شرع لأجلهاللمصالح المنشودة و  تضییعللمقصود من الزواج و 

  المشروعیة القانونیة : ثانیا

من صور انحلال  ةبل ذكره على أنه صور  لطلاقلخاصا  تعریفا لم یعطالمشرع الجزائري  إنَّ 

التي تتم إما بإرادة الزوج أو بإرادة الزوجین معا أو بطلب من الزوجة الذي قد یكون إما الرابطة الزوجیة 

  .من نفس القانون 54المادة ق أ، أو بالخلع حسب  53بالتطلیق حسب المادة 

تنظم الطلاق بصفة عامة في الباب الثاني المعنون بانحلال الزواج في قام بوضع نصوص خاصة و 

  .من هنا یتضح لنا أن للطلاق مشروعیة قانونیةو . الفصل الأول منه تحت عنوان الطلاق

  الحكمة من مشروعیته: الفرع الرابع

                                                           
 ).باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا(، دار الجیل، بیروت، كتاب الطلاق ابن ماجه سنن حاشیة السندي على1
  .)باب طلاق العبد( كتاب الطلاق المرجع السابق،2
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ذا حسنت العشرة بین الزواج لتحقیق مقاصد سامیة، تحدث فقد إمن المعلوم أن االله تعالى شرع  

لقد حث سبحانه على دوام هذا الحال بینهما الزوجین وعمت بینهما المحبة والمودة وترابطت قلوبهما، و 

نهى دم مسایرة النزاعات النفسیة و طالب بعكلا الزوجین إلى حسن المعاشرة و  تهافدعا في كثیر من آی

شتد الخصام بینهما، فإن الطلاق یو عجز كل من الزوجین على الإصلاح لكن قد ی، و فیهاعن الاسترسال 

بغض له،  على إنما شرعهولم یكن الإسلام شغوفا بالطلاق و  .في هذه الحالة هو الحل الأصلح لهما

یقضى على النزاع لعداوة و تنتهي ا لاف الحاصل بین الزوجین، فبهلخإنهاء لعلاجا للحیاة الزوجیة و 

أراد زوجها مة و إذا كانت الزوجة عقی: مثال ذلكك شرع حلا وسطا لتحقیق الرغبات و كذلو  .هائیان

قد یتعدى حدود االله في الزوج في ظلم زوجته وافتعال الأسباب لفراقها و هذا الحصول على أولاد، فیأخذ 

له بعد ذلك ما یرید، فإن ابتغى بعد ذلك بالطلاق و یكون الشرع أمامه طریقا للخلاص و  ذلك، ففتح

  .فله ذلكولودا تنجب له ولدا تقر به عینه الزواج من امرأة أخرى 

 الطلاق أركان: الفرع الخامس

هو ها یرجع إلى من یقع منه الطلاق و لكل ركن شروط یجب توافرها جمیعا، بعضللطلاق أركان و       

ضها یرجع إلى بععلیه الطلاق وهي الزوجة أو المطلقة، و ا یرجع إلى ما یقع بعضهلزوج أو المطلق، و ا

  .سنتناول كل ركن على حداما یقع به الطلاق وهي الصیغة، و 

  ركن المطلق: أولا

  :حتى یقع طلاقه لابد من توافر جملة من الشروط هيو 

  :أن یكون زوجا أو وكیلا عنهـ 1

أن " كما له هو الذي یملك حق إیقاع الطلاق، یكون بینه وبین الزوجة عقد زواج صحیح و أن أي      

نابة فیه، إن كان من ملك تصرفا یملك الإ(: یوكل غیره في إیقاع الطلاق لأن القاعدة الشرعیة تقول

بالرجوع إلى بالنسبة للمشرع الجزائري و و  .1"قد تكون الإنابة في الطلاق للزوجة نفسها و ) قابلا للإنابة

أن یرفعها طالب الطلاق . شترط الصفة في من یرفع الدعوىالتي تمنه و  13في المادة  2أحكام ق إ م إ

وقد جاء هذا في  .3أو ولیا لمن لم یبلغ سن الرشد نفسه أو أحد ممثلیه قانونا سواء كان محامیا أو وكیلا
                                                           

  .292، ص1957، دار الفكر العربي، القاهرة،  3الإمام محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة، ط 1

  .یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 2008فبرایر  25المؤرخ في  09 –08القانون رقم 2
  .285، ص1980، دار البعث، الجزائر، 2الجزائري، طعبد العزیز سعد، الزواج و الطلاق في قانون الأسرة 3
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ء الذي جا 32786ملف رقم 14/05/1984قرار المحكمة العلیا غرفة الأحوال الشخصیة المؤرخ في 

یتم بإرادة الزوج الذي یملك وحده فك عصمة ا، أن الطلاق هو حل عقد الزواج و من المقرر شرع:(فیه

  .1...)النكاح ولا ینوب عنه في ذلك إلا من فوض لهم أمره

 30هذا ما أخذ به المشرع الجزائري حیث منع ق أ ج في المادة سلما و كما یشترط أن یكون هذا الزوج م

إن افترضنا أنه كان مسلما تى و حلتالي لا یمكن تصور طلاقها منه و بامنه زواج المسلمة بغیر المسلم و 

  . فزواجهما یفسخ ارتدو 

  :أن یكون بالغاـ 2

فطلاق "،  الشافعیةمن الحنفیة والمالكیة و  الفقهاءهذا ما ذهب إلیه یشترط البلوغ في المطلق و  

یدرك المصلحة  الطلاق شرع حیث تكون المصلحة في إیقاعه، ولاإن كان ممیزا لأن ، و یقع الصبي لا

عن ثلاث عن النائم حتى یستیقظ وعن  رفع القلم: "لقوله صلى االله علیه وسلمو ،  2"إلا من یكون بالغا

طلاق  یقع :قالوا أنهبینما خالف الحنابلة هذا الرأي و . 3"نون حتى یفیقعن المجالصبي حتى یحتلم و 

یترتب علیه من تحریم زوجته ولو كان دون العشر سنین ما الذي یعرف ما الطلاق و بي الممیز الص

  .4أن یوكل غیره بأن یطلق عنه له یصحو 

لا اعتبار لطلاق الصبي الذي لم یبلغ سواء كان یعقل الطلاق "والقول الراجح في شرط البلوغ، هو أنه  

اهقا، لأن الطلاق تصرف خطیر والأصل فیه البلوغ أو لم یكن مر  أو لم یعقله وسواء كان مراهقا قارب

الحظر وجوازه للحاجة المعتبرة شرعا والحاجة لا یقدرها الصبي ولا یستطیع إدراكها على وجه كاف یباح 

      . 5"على أصله من الحظر فلا یقع طلاق الصبي معه الطلاق، فیبقى الطلاق

  :أن یكون عاقلاـ 3

                                                           
  .66، ص2ق، عدد.، م32786، ملف رقم14/05/1984ش، .أ.غ.ع.م1

  .288الإمام محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص 2
ص  ،1993، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1، ط 7عبد الكریم زیدان، المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة، ج 3

365.   
هنان ملیكة، محاضرات في مقیاس أحكام الطلاق في التشریع الإسلامي، المركز الجامعي نور البشیر البیض، معهد الحقوق و العلوم 4

  .2020السیاسیة، قسم الحقوق، 

  .362عبد الكریم زیدان، مرجع سابق، ص5
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لعدم إدراكهما وجه  1المعتوهفلا یقع طلاق المجنون و "ترط في طلاق الرجل أن یكون عاقلا، فیش

نون لأن العقل هو أداة بالتالي لا یقع طلاق المج، و 2"لأن شرط التصرفات كلها الإدراكالمصلحة و 

الطلاق من أن المجنون لیس له قصد أصلا و  هو غیر متحقق فیه كماالتفكیر ومناط التكلیف و 

كان إدراكه صحیحا لق المجنون زوجته أثناء إفاقته و إذا طالصحیح، و د التصرفات التي تعتمد على القص

  .3وقع طلاقه

كما أجمع أهل العلم على أن من زال عقله لجنون أو إغماء أو نوم أو شرب دواء أو أكره على شرب 

  .4الخمر أو شرب ما یزیل عقله وهو لا یعلم أنه مزیل للعقل، فكل هذا یمنع وقوع الطلاق

 فإن طلاقه واقع لأنه یملك الزواج فیملك إنهاءه، ولأنه  5أما بالنسبة لطلاق السفیه :طلاق السفیه

وإن كان یحجر علیه، إلا أن ذلك في التصرفات المالیة ولیس الزواج موضعا للحجر، فصح أن 

  . 6یقع منه الطلاق

 7هو نوعان :طلاق المریض:  

: لاقه لا یقع، ففي فقه المالكیةطیجعله مجنونا أو ملحقا به، فإن إن كان مرضه یذهب عقله و  -

. لك المریض إذا ذهب عقله من المرضطلاق فاقد العقل ولو بنوم لغو، والمعتوه والمجنون، وكذ

فما دام في حال . وكذا یقال فیمن اختل عقله لكبر أو مرض أو مصیبة فاجأته: وفي فقه الحنفیة

 .قوال والأفعال لا تعتبر أقوالهغلبة الخلل في الأ

 .ن مرضه لا یؤثر في عقله، بل ظل سلیم الإدراك كما كان قبل مرضه فهذا یقع طلاقهوإن كا -

 إذا كان مرضه لم یؤثر على عقله، بل ظل سلیما فإن طلاقه  :طلاق المریض مرض الموت

من المیراث فیرد علیه قصده، وقد أخذ بهذا قانون  ذا كان یقصد بطلاقه حرمان زوجتهأما إ.8یقع

                                                           
  .یضرب ولا یشتم كالمجنون المعتوه هو الشخص الذي یكون مختلطا في كلامه فاسد التدبیر ولكنه لا1

  .288الإمام محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص 2
، ج )الزواج و الطلاق(بدران أبو العینین بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصیة بین المذاهب الأربعة السنیة والمذهب الجعفري والقانون 3

  .313، دار النهضة العربیة، بیروت، ص 1

  .363سابق، ص عبد الكریم زیدان، مرجع 4
  .هو خفیف العقل الذي لا یحسن التصرف في ماله: السفیه5

  .220، ص 1961، دار التألیف، مصر، 2بدران أبو العینین بدران، ، أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، ط 6

  .367عبد الكریم زیدان، مرجع سابق، ص 7
  .367المرجع السابق، ص 8
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الأسرة الجزائري بأن طلاق مریض الموت یقع إلا إذا كان ینوي بطلاق زوجته حرمانها من 

 21/12/1993وهذا ما جاء به قرار المحكمة العلیا المؤرخ ب . المیراث فیعامل بنقیض قصده

إذا طلقها وهو مریض مرض الموت،  أما: (... الذي جاء فیه 101444فصلا في الطعن رقم 

ولو كان طلاقا بائنا، ومات أثناء عدتها وثبت أنه قصد حرمانها من المیراث فإنها تعتد بأطول 

  . 1)الطلاق أو الوفاة: الأجلین

 والسكران هو الذي لا یعي ما یقول وما یفعل أثناء سكره، ولا یتذكر بعد صحوه  :السكران طلاق

فقد فصل المذهب الحنفي فیه لاختلاف سببه، فإن إذا  .من السكر ما صدر منه من قول أو فعل

فإن طلاقه یقع، أما إن كان السكر لسبب مباح  كان سكره باختیاره من غیر ضرورة ولا حاجة

تداوي فیسكر منه أو تناوله إكراها فسكر ثم طلق امرأته فطلاقه غیر واقع كمن یتناول شیئا لل

وحججهم في ذلك أن السكران مكلف فهو مأخوذ بما ینطق به وإن كان الذي ذهب بعقله محرما 

أما في قول المالك  .، ولذا لو قذف محصنة كان علیه حق القذف2فالمحرم لا یسقط المسؤولیة

لسكران لا یقع، ولو كان سكره بمعصیة وحجج هؤلاء أن السكران لا والشافعي وأحمد أن طلاق ا

القول ودون الغوص في آراء الفقهاء، ف .3قصد له وأنه لا یعني ما یقول فطلاقه إذا غیر معتبر

  .4"عدم وقوع طلاق السكران سواء كان سكره بطریق محظور أو غیر محظور"الراجح هو 

  :ـ أن یكون مختارا4

یر، لأن الإكراه یفسد بكون المطلق مختارا كونه غیر مكره على الطلاق من قبل الغوالمقصود        

 ي عن عثمان بن عفان رضي االله عنه؛هذا حسب ما رو و یعدم الرضا، فلا یقع الطلاق به، الاختیار و 

  . 5"لیس لمجنون ولا لسكران طلاق": صلى االله علیه وسلم قال عن النبي

  :طلاق المكره

                                                           
  .73، ص 1996/2ق، عدد .، م101444ملف رقم ، 21/12/1993ش، المؤرخ في .أ.غ.ع.م1
  .219بدران أبو العینین بدران، أحكام الزواج والطلاق في الإسلام،  مرجع سابق، ص 2

  .289الإمام محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص 3

  .373عبد الكریم زیدان، مرجع سابق، ص 4

  .97، ص2015، د م ج، قسنطینة، 3، ط 1ثي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، ج الغو 5
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لم أو غیر ذلك مما لا تحتمله نفسه و إیقاع الطلاق بقتل أو بإتلاف مال  ه علىكرِ كان الزوج أُ  أما إذا

هذا لأنه لم یقصد الطلاق بل قصد دفع الأذى و  طلق فطلاقه لا یقع على دفع هذا الأذى و  یكن قادرا

رفع عن أمتي { :هذا حسب رأي جمهور من الفقهاء، كما جاء في قوله علیه الصلاة والسلامو عن نفسه 

هو المكره یقع لأنه یتلفظ بالطلاق و ، وذهب الحنفیة إلى أن طلاق }أ والنسیان وما استكرهوا علیهالخط

عدم رضاه لا أثر له في وقوع لتطلیق و هو الا أنه غیر راض عما یترتب علیه و قاصد ومختار إ

  .1الطلاق

  .الرأي الراجح یقول بأن طلاق المكره لا یقعو 

  :قاصداأن یكون ـ 5

هو كونه ناویا  للطلاق فالمراد بكون المطلق قاصدا هو التوجه إلیه وإرادته عامدا: ءالقصد إلى الشي

  .عازما علیهإیقاعه و 

 ادا لقوله هذا استنفالمجتمع علیه أن طلاقه یقع و  2أما فیما یتعلق بطلاق الهازل :طلاق الهازل

والسر في أن ، }النكاح والطلاق والعتاقلاث جدهن جد وهزلهن جد ث{: صلى االله علیه وسلم

ثانیا و  الهازل عن اللعب بأحكام الشریعة زجر أولا من أجل: یقع هو راجع لأمرین طلاق الهازل

  .3من أجل سد الباب في وجه من یحاول الرجوع عن الطلاق والفرار من تحمل تبعاته

 یكون بینه وبین (ولا یقع دیانة ه أنه واقع قضاء فحكم طلاق4لمخطئل أما بالنسبة :طلاق المخطئ

زعم ذلك بعد أن لأن القضاء یكون على الظاهر ولأنه یحتمل أنه لم یكن مخطئ و ) االله تعالى

لى القاضي ثم ادعى أنه أخطأ ولا یقصد الطلاق رغبة في ، ورفع الأمر عصدر منه الطلاق

  . 5التخلص من تبعاته

 لا یقع طلاقه فهو كالمجنون والمعتوه  أنه6فحكم طلاق المدهوش :الغضبانو  طلاق المدهوش

إلى درجة لا یدري فیها ما یقول أما طلاق الغضبان، فإن وصل به الغضب  .المغمى علیهو 

                                                           
  .316بدران أبو العینین بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصیة، مرجع سابق، ص 1

  .هو من یقصد التلفظ بلفظ الطلاق فاهما معناه ویعي ما یقول، ولكنه یلهو ویلعب ولا یرید حكم هذا اللفظ: الهازل2

  .318للأحوال الشخصیة، مرجع سابق، ص بدران أبو العینین بدران، الفقه المقارن 3

  .هو الذي یرید أن یقول كلاما فیسبق لسانه إلى غیره دون قصد :المخطئ4

  .318المرجع السابق، ص 5

  . هو الذي لا یدري ما یقول بسبب صدمة عصبیة أصابته فغاب عقله وضعفت قوة تفكیره: المدهوش6
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هاب غضبه فلا یقع طلاقه، أما في حالة الغضب الخفیف الذي لم ینسى ما قاله بعد ذویفعل و 

قسم ابن القیم من الحنابلة  قد، و یصل بالشخص إلى نفس الحالة السابقة فلا یمنع وقوع الطلاق

  :1الغضب إلى ثلاث أقسام

 .هذا لا یقع طلاقه بلا نزاعولا یشعر صاحبه بما قال، و  ما یزیل العقل -

 .یقصده فهذا یقع طلاقهلا یمنع صاحبه من تصور ما یقول و ما یكون في مبادیه بحیث  -

نیته بحیث یندم على ما فرط بین یحول بینه و  لكنعقله بالكلیة، و یشتد به فلا یزیل أن یستحكم و  -

 .عدم وقوع طلاقه في هذه الحالة هو القويإذا زال الغضب، فهذا محل نظر، و  منه

 من لقن عبارة الطلاق وهو لا یفهمها كالأعجمي یلقن كلمة الطلاق لیقولها هو  :طلاق الملقِّن

الطلاق بتلفظه كلمة لزوجته غیر عالم بمعناها فیقولها لزوجته، فالطلاق لا یقع لعدم قصده إیقاع 

  .2الطلاق ولعدم علمه بمعناها وعدم قصده طلاق زوجته

  :موقف المشرع الجزائري

لم یورد أي نص ولم یتطرق إلى التفاصیل الأخرى و  ق أ 48المادة  صور الطلاق فيالمشرع ذكر 

كل {: حیث جاء فیها أنمن نفس القانون  222یتعلق بشروط المطلق، مما یتوجب علینا الأخذ بالمادة 

 بالأهلیة، ماعدا ما یتعلق ع فیه لأحكام الشریعة الإسلامیةما لم یرد النص علیه في هذا القانون یرج

السن إلا بموافقة فلا یسمح للرجل أن یجري عقد الزواج قبل هذا  سنة 19، أي بلوغ }ق أ 7المادة 

ك مصلحة له، وأیضا نصت ته إن كان في ذلبالتالي لا یمكنه أیضا إیقاع الطلاق إلا بإجاز القاضي و 

على أنه إذا كان الزوج ناقص الأهلیة یقدم طلبه باسمه من قبل ولیه أو مقدمه ق إ م إ  437المادة 

السفیه غیر تعتبر تصرفات المجنون، والمعتوه و { :على أنهق أ  85أیضا نصت المادة و ، حسب الحالة

وعن الحالة الصحیة للزوج في الطلاق فقد ذهبت  .}أو السفهي حالة الجنون أو العته نافذة إذا صدرت ف

المحكمة العلیا أن الطلاق یمكن أن یقع في مرض الموت إلا إذا تبین أن القصد منه هو حرمان الزوجة 

إن المرض مهما كانت : الشریعة(: 17/03/1998مة العلیا المؤرخ في من المیراث فجاء قرار المحك

                                                           
  .314للأحوال الشخصیة، مرجع سابق، ص بدران أبو العینین بدران، الفقه المقارن 1

  .387عبد الكریم زیدان، مرجع سابق، ص2
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إیقاع الطلاق ماعدا إذا كان القصد من الطلاق في مرض الموت حرمان  خطورته لا یمنع الزوج من

  .1...)الزوجة من المیراث

  ركن المطلقة: ثانیا

أو كانت في عدة من طلاق رجعي،  طلاق الرجل لا یقع إلا على زوجته سواء كانت الزوجة قائمة

  :حتى یقع علیها الطلاق یجب توفر عدة شروطو 

معتدة من و تكون أیدخل بها  حتى ولو لم بین زوجها حقیقةقائمة بینها و كون علاقة الزوجیة أن ت -

فهذه الأخیرة هي من یسري علیها طلاق ثاني لأنها في ، 2أو بائن لم یكمل الثلاث طلاق رجعي

لأن الزوج یملك رجعتها بإرادته كام الزوجة فتكون كالزوجة حكما و العدة فتسري علیها بعض أح

 .یطلقها ثانیة بإرادته المنفردةالمنفردة فیجوز له أن 

الفرقة بسبب لفرقة بسبب إباء الزوج الإسلام و یقع الطلاق على المعتدة من فرقة تعتبر طلاقا، كا -

كذلك المعتدة من فرقة اعتبرت فسخا لم ینقض العقل من أساسه ولم یزل الحل كالفرقة ، و 3الإیلاء

تبر إنهاء لعقد الزواج لا یلغي أحكامه ذلك لأن الفسخ في هذه الحالة یعو " بسبب ردة الزوجة

 .4"السابقة فكان كالطلاق فیوجب ما یوجبه

  :تي لا یقع علیهن الطلاق فهملاأما النساء ال

المعتدة من فرقة اعتبرت فسخا أنقض العقد من أصله كالفرقة لخیار الإدراك وعدم الكفاءة، أو  -

، )حرمة مصاهرة( 5أصوله أو فروعهالمعتدة من فسخ أزال الحل كأن یكون منه أو منها بأحد 

 .هي في العدة لأنها لم تعد زوجته أصلافلا یقع علیها طلاق آخر و 

هي المطلقة قبل الدخول، فلا یقع علیها الطلاق ثانیة لأنها تبین بینونة المطلقة لغیر العدة و  -

 .صغرى من الطلقة الأولى

 .المرأة الأجنبیة غیر المعقود علیها -

                                                           
  .وما یلیها 98، ص 2001ق، عدد خاص لسنة.، م179696، الملف رقم17/03/1998ش، .أ.غ.ع.م1

  .221بدران أبو العینین بدران، أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، المرجع السابق، ص 2

  .الزوج على ترك معاشرة زوجته بیمین لمدة تزید عن أربعة أشهرهو أن یحلف : الإیلاء3

  .293الإمام محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص 4

  .293المرجع السابق، ص 5



العامة للطلاق الأحكامالفصل الأول                                                                                      
 

23 

 

 .عدتها فهي تصبح أجنبیة ولا یقع علیها الطلاقالمرأة التي انتهت  -

  .المرأة المعتدة من طلاق بائن بینونة كبرى أي المكمل للثلاث طلقات -

  ركن الصیغة: ثالثا

سواء أكان باللغة شارة و بالإكتابة أو بالكان لفظا أو یقع سواء وهي اللفظ المعبر عن الطلاق، و  

فلا یقع الطلاق بالأفعال فمن غضب على زوجته فأخذها إلى بیت أبیها أو بعث . العربیة أم بغیرها

أو حدث نفسه به دون التلفظ به  كذا من نوى الطلاقأن یتلفظ بالطلاق لا یعد مطلقا و بجهازها دون 

فات لقوله صلى بالنیة في التصر  كذا من وسوست له نفسه بطلاق زوجته لا یكون مطلقا لأنه لا عبرةو 

  .1لم تعمل به أو تتكلم به نفسها ماإن االله تجاوز لأمتي عما حدثت به : االله علیه وسلم

التلفظ لو كان الكاتب قادرا على النطق و حتى و ه على وقوع اتفق الفقهاءأما الطلاق بالكتابة فقد 

غیر مستبینة، فهذه الأخیرة لا یقع بها الطلاق كتابة والكتابة نوعان كتابة مستبینة و  .بما یفید الطلاق

الفقهاء، أما  وهذا بإجماع لأنه لا یبقى لها أثر كالكتابة مثلا في الهواء أو الماء فهي لا تقوم مقام اللفظ

هذا النوع ینقسم بدوره الورق و الكتابة المستبینة هي الكتابة الظاهرة التي یبقى أثرها ظاهرا كالكتابة على 

  :لكن هنا یظهر الاختلاف عند الفقهاء 3كتابة مستبینة غیر مرسومةو  2مستبینة مرسومة إلى كتابة

أن تكون الكتابة مستبینة فإذا كانت غیر ذلك : مقام اللفظ بشرطین الكتابة تقوم: الحنفیة قالوا بأن -

إذا و  .هذا ما ذهب إلیه أیضا المذهب الحنبليو  حتى ولو نوى بها الطلاق فإنها لا تعتبر طلاقا

ام مقام كانت مستبینة مرسومة فطلاقه حینئذ یقع بمجرد كتابتها سواء نوى بها أو لم ینوي لأنه ق

، كما أنها تطلق بمجرد أن یصل إلیها الكتاب سواء قرأته أم لم لى نیةاللفظ الصریح فلا یحتاج إ

یكون قد كتب  تقرأه، أما إذا كانت غیر مرسومة فلا یقع طلاقه إلا إذا نوى ذلك لأنه یحتمل أن

 . 4ذلك لیسلى بكتابته أو لیحسن خطه

 .5بمجرد كتابته للطلاق فهو یلزمه سواء نواه أو لم ینوه: المالكیة قالوا بأنه -

                                                           
   .323بدران أبو العینین بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصیة، مرجع سابق، ص1
  .إلیها كما توجه الرسائل هي التي تكتب باسم الزوجة وتوجه: الكتابة المستبینة المرسومة2
  .هي التي لا تكتب باسم الزوجة ولا عنوانها ولا توجه إلیها كما توجه الرسائل: الكتابة المستبینة الغیر مرسومة3

  .302و 301، ص 4الجزیري عبد الرحمن، الفقه في المذاهب الأربعة، ج4
  .303المرجع السابق، ص5
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أن : لكي یقع الطلاق یجب توفر ثلاث شروط هيكتابة الطلاق تقوم مقام اللفظ و  :الشافعیة -

ابة كالورق أو اللوح، أما الشرط الأخیر تقترن بالنیة، وأن یكون المكتوب علیه مما تثبت علیه الكت

هو أن یكتب الزوج الطلاق بنفسه فلو أمره الغیر بذلك حتى ولو نوى هو بكتابته الطلاق فلا یقع 

 .1طلاقه

من القادر على الحنبلي على عدم صحتها لقد أجمع فقهاء المذهب الحنفي والشافعي و ف الإشارةأما ب

  :سنبین هذا في ما یليفاختلفوا في آرائهم و سبة للأخرس الكلام أما بالن

ه إشارة فإن كانت ل ،هو أخرس أو یكون الخرس قد عرض لهإن ولد و : الشافعيالمذهب الحنفي و  -

أما إذا لم تكن له إشارة معروفة فلا بیعه فإن طلاقه یعتبر، و  نكاحهمفهومة یفهم بها طلاقه و 

 .2بالإشارة لا یصح إن كان یعرف الكتابة فإن طلاقه، و یعتبر له طلاق

إن كان یفهمها مها كل أحد كانت كاللفظ الصریح و إن كانت إشارته واضحة یفه: المذهب الحنبلي -

 .3البعض فقط كانت كالكنایة بالنسبة إلیه بحیث یبین أنه نوى الطلاق

من السلیم القادر على النطق ارة تقوم مقام اللفظ من الأخرس و خالف المالكیة ذلك بقولهم الإشو  -

إن حصلت من القادر تكون كالطلاق الكنائي، من الأخرس تكون كالطلاق الصریح و فإن حصل 

فإن لم تفهمها الزوجة لا تقع طلاقا حتى ولو نوى بها الطلاق، أما إذا جرى العرف بأن تكون 

 .4هذه الإشارة تعبر عن الطلاق فتعتبر طلاقا

  طلاق  أنواع ال: المطلب الثاني

من حیث الطبیعة كالطلاق الواجب أولا  تتعدد أنواع الطلاق بتعدد الاعتبارات التي یقوم علیها،   

اللفظ یبقى تصنیفه من حیث و  والجائز والمحرم والمندوب والمكره فلقد تناولناه مسبقا في حكم الطلاق،

  :التاليوسنقوم بدراستهم على النحو  من حیث وقت وقوعهو الصفة و  الأثرو 

  الطلاق من حیث اللفظ: الفرع الأول

  .قد یكون كنائيستعمل في الطلاق، قد یكون صریح و اللفظ الذي ی  

                                                           
  .305المرجع السابق، ص 1
  .301الجزیري، مرجع سابق، صعبد الرحمن 2
  .306المرجع السابق، ص 3
  .302المرجع السابق، ص 4
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  الصریح  طلاقال: أولا

فالطلاق الصریح الرجعي هو . 1"صریح بائنصریح رجعي و : الصریح نوعان: "أنالحنفیة قالوا ب -

ق من غیر أن یقترن حروف الطلاأن یطلق امرأته بعد الدخول بها حقیقة بلفظ مشتمل على 

لا یكون موصوفا بصفة تنبئ عن البینونة ولا طلاقه بعوض ولا بعدد الثلاث لا نصا ولا إشارة و 

حكمه إن كان ثلاثا لطلاق الصریح البائن بخلاف ذلك و او . بعدد أو صفة تدل على البینونةمشبه 

 .ن نوى أكثر من واحدةإ واحدة و  فإنه یقع ثلاثا أما في الصریح الرجعي تقع به طلقة

الطلاق الصریح تنحصر ألفاظه في أربعة، طلقت، أنا طالق منك، أنت طالق : المالكیة قالوا بأن -

لكن إذا نوى یعتبر طلقة واحدة و "  حكمه أنهو . لطلاق علي لازم أو مني أو لكيأو مطلقة مني، ا

 .الطلاق الصریح لا نیة فیهخلافا للحنفیة الذین یقولون أن  2"بها ثلاثا فإنه یلزمه ما نواه 

: ، فالأول مأخوذ من مادة الطلاق، كقوله3"بغیره ینقسم إلى صریح بنفسه و " الشافعیة قالوا بأنه  -

الحاصل أن الصریح و . فارقتك: ، ومادة الفراق كقولهسرحتك: أنت طالق، ومادة السراح كقوله

را وأن یشتهر استعماله في أن یرد ذكره في القرآن مكر  :بنفسه عندهم ما اجتمع فیه أمران

أما الثاني أي الصریح بغیره فهو ما اشتق من . حكمه أنه یقع به طلقة واحدة رجعیةالطلاق، و 

خالعتك أو افتدیت : لفظ الخلع أو المفاداة بشرط أن یضاف إلى المال لفظا أو نیة، كأن یقول

إذا نوى بها ق أو لم ینوي و ء نوى فیهما الطلامنك على كذا، فحكمه أنه یقع به طلقة بائنة سوا

 .أكثر من واحدة فإنه یقع ما نواه

  .4حد الطلاق الصریح هو مالا یحتمل غیره بحسب الوضع في العرف: قالوا بأنفالحنابلة أما  -

إذا فالطلاق الصریح یتم بالألفاظ الصریحة التي تستعمل لحل الرابطة الزوجیة كلفظ الطلاق    

امرأتي طالق، أو طلقت زوجتي، أو : أو یقول. أنت طالق، أو أنت مطلقة، أو طلقتك: ومشتقاته، مثل

ن عرف الناس ، فإن كا5أو أنت علي حرام ،أنت محرمة: باستعمال الألفاظ الدالة عرفا على الطلاق مثل

                                                           
  .   329المرجع السابق، ص 1
  .331عبد الرحمن الجزیري، مرجع سابق، ص2
  .333المرجع السابق، ص 3
  .333المرجع السابق، ص 4
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جاریا على أنهم یستعملون هذه الألفاظ للدلالة على الطلاق فحینئذ تكون هذه الألفاظ من الألفاظ 

  .الصریحة

فَطَلِّقُوهُنَّ : " فراق، لقوله تعالىأیضا ما جاء به القرآن من طلاق وسراح و ویدخل في الصریح    

أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  : "، ولقوله أیضا"وفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُ : " ، وقوله1" لِعِدَّتِهِنَّ 

ولا یختلف استعمال هذه الألفاظ للمدخول بها أو غیر المدخول بها، فلو قال لزوجته یا مطلقة یقع " 

ت طلاقا من ولو قال لها أنت طالق ثم قال أرد. علیها الطلاق ثم قال إني لا أقصد الطلاق لا یصدق

قا بالجسم، لم یقبل منه كل وثاق أو قال سرحتك ثم قال أردت تسریحا من الید أو قال فارقتك ثم قال فرا

  .یقع الطلاقذلك و 

  الطلاق الكنائي: ثانیا

یكون اللفظ غیر دال صراحة على إرادة الطلاق، فهو یحتمل معنى الطلاق وغیره، كأن یقول لها  

. 2"یكون ذلك لأنه طلقها أو إرادة أنها تتصرف في أمورها كیفما شاءت أمرك بیدك فقد یحتمل أن " 

  :وحتى یقع الطلاق بألفاظ الكنایة كان للفقهاء آراء وشروط مختلفة

یرون أن لفظ الكنایة یقع طلاق بالنیة أو بالقرینة، لأن الكنایات قد تحتمل : عند الحنفیة والحنابلة -

اللذین یحتملهما اللفظ، وقد قسم الحنابلة  حد المعنیینإما الطلاق أو غیره، فالقرینة ترجح أ

أنت خلیة، : (الكنایات الظاهرة وهي الألفاظ الموضوعة للبینونة وتتمثل في: الكنایات إلى قسمین

، والكنایات الخفیة والتي هي ...)أنت بائن، أنت حرة، تزوجي من شئت، أعتقتك، أمرك بیدك

بي، تجرعي، خلیتك، لست لي أخرجي، اذه: (الأولى وهيعن الطلاق من  أخفى في دلالتها

 .3...)اعتدي، استبرئي رحمك، الحقي بأهلك، لا حاجة لي فیكامرأة، 

یرون أن الطلاق بألفاظ الكنایة یتوقف على النیة فقط ولا عبرة عندهم : عند المالكیة والشافعیة -

الطلاق أن تكون محتملة بحیث بدلال الحال، بحیث یشترط الشافعیة في الكنایة التي یقع بها 

  .4یكون اللفظ دالا على الفرقة بدون تعسف

                                                           
  .1:الآیة ،سورة الطلاق1
  .327بدران أبو العینین بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصیة، مرجع سابق، ص 2
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  الطلاق من حیث الأثر: الثاني الفرع

  .ینقسم إلى طلاق رجعي وطلاق بائنو    

  الطلاق الرجعي: أولا

هو الطلاق الذي یوقعه الزوج على زوجته المدخول بها للمرة الأولى أو كانت مسبوقة بطلقة واحدة،    

عقد جدیدین مادامت ون موافقتها ودون حاجة إلى مهر و أنه یستطیع إعادة زوجته إلى عصمته دبحیث 

  .في العدة

  .1"وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا: " قال تعالى

  :2الطلاق الرجعي ومن الأحكام التي یترتب علیها

  الطلاق الرجعي لا یزیل الملك ولا یزیل الحل مادامت العدة قائمة، بل یكون من حق الزوج أن

یراجعها في العدة في أي وقت شاء، ومعنى الحل هو كون المرأة حلالا له أن یتزوجها، ومعنى 

الملك هو الحقوق الزوجیة الثابتة لكل واحد منهما على صاحبه، فإذا انتهت العدة زال الملك 

 .مهر جدیدینلكن بعقد و كن یبقى الحل فله أن یتزوجها و ول

 فله أن المقدرة بثلاث طلقاتو  الطلاق الرجعي ینقص في عدد الطلقات التي یملكها الزوج ،

 .حتى تنكح زوجا غیره یرجعها في الطلقة الأولى والثانیة فقط أما الثالثة فتحرم علیه

  التوارث إذا مات أحدهما في فترة العدةلا یمنع . 

 المطلقة رجعیا قبل انتهاء العدة حكمها كحكم الزوجة، فلا یحق للزوج أن یتزوج بمحارمها. 

  لا یحل بالطلاق الرجعي مؤجل المهر، لأن هذا الطلاق لا ینهي الزواج بمجرد صدوره بل ینهیه

العلاقة الزوجیة ثابتة لا تنقطع، وبالتالي بعد انتهاء العدة من غیر مراجعة، وقبل ذلك تكون 

لأن ذلك وقت انقطاع الزوجیة  فمؤجل الصداق یحل إلا بعد انتهاء العدة من غیر مراجعة

 .صیرورة المرأة بائناو 

  إمكان إیقاع طلاق آخر علیها في فترة جوب نفقة المعتدة من طلاق رجعي وثبوت نسب ولدها و و

 .1العدة

                                                           
  .228: سورة البقرة، الآیة1
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  الطلاق البائن: ثانیا

  :2یكون في الأحوال التالیةو  

إذا طلقت المرأة قبل الدخول، لأنه لا توجب العدة لها في هذه الحالة وبالتالي لا یمكن له أن  -

 .یراجعها

 .إشارةعوض أو مقرونا بعدد الثلاث نصا و أن یكون لفظ الطلاق مقرونا ب -

 .أن یكون الطلاق مكملا للثلاث فإنها تثبت بینونة كبرى -

 ...وصوفا بصفة تشعر بالبینونة أو تدل علیهاأن یكون الطلاق م -

  :3أما حكم الطلاق البائن فیتمثل في

 .لأن به یتم الانفصال) الطلاق والوفاة(یحل به مؤخر الصداق إذا كان مؤجلا لأقرب الأجلین  -

أنه یزیل الملك الثابت بالزوجة، فتنقطع حقوق الزوجة على زوجته بمجرد حصوله ولا یبقى  -

یس له أن یعیدها إلیه إلا النفقة زمن العدة والمكث في بیت الزوجیة مدتها، ولللزوجة حق إلا 

 .مهر جدیدین إذا كان الحل لا یزال باقیابعقد و 

لا یرث أحدهما الآخر إذا حدثت الوفاة قبل انقضاء العدة، إلا في حالة ظن أن الطلاق من  -

 .الزوج وقع فرارا من الإرث فحینذاك یعامل بنقیض مقصوده

إذا لم یكن مكملا للثلاث یحتسب من الطلقات التي یملكها كان مكملا للثلاث أزال الحل، و  اإذ -

  .الزوج على زوجته

 فالطلاق البائن بینونة صغرى .البائن بینونة كبرىالبائن بینونة صغرى و : إلى قسمان البائن ینقسمو 

فهو یزیل الملك ولا یزیل الحل الطلاق قبل الدخول، ر مكمل للثلاث كالطلاق على مال و الطلاق الغی"هو

ولكن یتوقف هذا على رضائها فإن أبت أن ترجع  4"مهر جدیدینن یعقد على المطلقة ثانیة بعقد و فله أ

فهو یزیل الملك  الطلاق المكمل للثلاث"أما الطلاق البائن بینونة كبرى هو . له فلا یستطیع إرجاعها

                                                                                                                                                                                                            
  .241أحكام الطلاق والزواج في الإسلام، مرجع سابق، ص أبو العینین بدران، بدران 1
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ویدخل بها ولا یمكن للزوج أن یرجع مطلقته إلا بعد أن تتزوج زواجا صحیحا برجل غیره  1"الحل معاو 

فبعد ذلك یصح له أن یتزوج بها من یموت عنها فینتظر حتى تنتهي عدتها،  ثم یطلقها أودخولا حقیقیا 

إذا على عكس الطلاق الثالث الذي یمنع الرجعة، بشكل أبدي وحتى " ...  ،جدید بعقد ومهر جدیدین

زواجا بشروطه  حصل بعدها الزواج ثم الطلاق، أو وفاة الزوج، بشكل طبیعي فلا یسمى رجعة بل یعتبر

  .2"وأركانه 

  الطلاق من حیث الصفة: الفرع الثالث

  .ینقسم إلى طلاق سني وبدعي  

   الطلاق السني: أولا

الحنفي والمالكي  ء المذهبهالقد أجمع فقو  .هي الطریقة التي أمر االله بها في إیقاع الطلاق

هي أن یطلقها و  ،أن تكون المرأة مدخولا بها: ن الطلاق السني مقید بشروط هيعلى أن یكو  الحنبليو 

یجامعها في حالة الحیض الذي قبله، أن یطلقها طلقة واحدة رجعیة، وانفرد في طهر لم یجامعها فیه ولم 

ووجد عند الحنفیة  .و من وطء بشبهةالمذهب الشافعي بذكر شرط آخر هو أن لا تكون حبلى من زنا أ

ن بأن یطلقها طلقة واحدة رجعیة الحسن یكو م إلى سني حسن وسني أحسن، فبأن الطلاق السني ینقس

ولم یجامعها في حالة الحیض الذي قبله والحسن یتكرر في ثلاث أطهار،  هي في طهر لم یجامعها فیهو 

ر وهو بعد أن یطلقها طلقة واحدة رجعیة یتركها أما الأحسن هو بعینه السني الحسن مع زیادة شيء آخ

  .3ولا یطلقها ثانیة في العدة

  الطلاق البدعي: ثانیا

وهذا ما أجمع وحكمه أنه یقع لكن مع الإثم هو الطلاق المخالف للمشروع، أي مخالف لطلاق السنة، 

  .علیه فقهاء المذاهب الأربعة

 .عكس السني الحسن والأحسن: قالوا بأنه: الحنفیة -

                                                           
  .316الإمام محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص 1
  .26، ص 2020ج والمثلیة الجنسیة وقضایا المرأة، دار الهدى، الجزائر، علي بودفع، یقین المسلم في المیراث والزوا2
  .310و 309الجزیري عبد الرحمن، مرجع سابق، ص3



العامة للطلاق الأحكامالفصل الأول                                                                                      
 

30 

 

أن تكون : فالحرام یتحقق في المرأة المدخول بها بثلاث شروط .مكروهقسموه إلى حرام و : المالكیة -

حائض أو نفساء، أن یطلقها ثلاثا في آن واحد سواء كانت في حیض أو طهر فإن كانت في 

حیض له إثمان مرة بطلاق الحیض ومرة بالطلاق الثلاث، أن یطلقها بعد طلقة أو یطلق جزء 

أن یطلقها طلقتین في آن أن یطلقها في طهر جامعها فیه و : ا المكروه فیتحقق بشرطینأم. منها

 .1واحد

یكون عكس السني، إلا أنهم یرون بوجود نوع ثالث لا هو سني ولا بدعي، : الحنابلةو  الشافعیة -

فالحنابلة حصروه في طلاق الصغیرة والیائس من الحیض والحبلى التي ظهر حملها، أما 

حصروه في أن تكون المرأة  غیر مدخول بها وأن تكون یائسة من الحیض أو صغیرة الشافعیة ف

هي حائض فإن طلاقها یخالعها و  لا تحیض أو كانت حاملا بوطء العقد الصحیح أو طالب أن

 .2لا یوصف بكونه سنیا ولا بدعیا

الطلاق المقترن بالعدد : أن ولقد اختلف الفقهاء في مسألة إیقاعه فنجد أن محمد أبو زهرة یقول

 .طلقتك ثلاثا أو اثنین أو یشیر بأصابعه ثلاثا أو اثنین فلا تقع إلا واحدة: أو إشارة، كأن یقوللفظا 

  الطلاق من حیث وقت وقوعه: الفرع الرابع

  .ینقسم إلى الطلاق المعلق والمضاف والمنجز  

 الطلاق المعلق: أولا

اشتراطه في  الطلاق الــذي یعلق ویرتبط وقوعــه بحصول ما تــمكما یفهم مــن اسمه هـــو ذلك       

إن دخلت الدار  :، ومثاله قول الزوج لزوجته...ولو ن وإذاإ: مثلشرط المستقبل وذلك باستعمال أداة 

اللفظي، أما التعلیق الذي لا تذكر فیه أداة  التعلیقب هذا ویسمى .طالق فأنت طالق أو إذا سافرت فأنت

العزم  صراحة یسمى بالتعلیق المعنوي أو ما یعرف أیضا بطلاق الیمین؛ وهو ما یقصد به تقویة الشرط

أو  غدا سافر ألا أو الطلاق یلزمني علي الطلاق :على فعل شيء في المستقبل أو تركه كقول الزوج

لأن معنى  عليَّ الحرام، فأداة الشرط وإن لم تذكر صراحة في الصبغ السابقة إلا أنها مذكورة المعنى

إن سافرت غدا فزوجتي : أنه إن سافر لزمه الطلاق فهو بمنزلة قوله: الطلاق یلزمني لا أسافر غدا

                                                           
  .312المرجع السابق، ص1
  .317و 320الجزیري عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 2



العامة للطلاق الأحكامالفصل الأول                                                                                      
 

31 

 

 .1طالق

الشرط باتفاق  وحكم التعلیق اللفظي هو أنه یقع متى علقه الزوج على شرط معین وحصل هذا      

أن یكون المطلق أهلا  وهي جمهور الفقهاء؛ ومتى توافرت فیه الشروط المعروفة في إیقاع الطلاق،

لول الشرط الذي علق علیها وقت ح للطلاق وقت صدوره منه، وأن تكون الزوجة محلا لوقوع الطلاق

غیر موجود وقت التلفظ به وإلا كان الطلاق  وأن یكون الشرط الذي علق علیه الطلاق علیه الطلاق،

ر مستحیل، أما الشرط الأخیر فهو في المستقبل غی منجزا غیر معلق، إلى جانب كونه ممكن الوقوع

أما التعلیق المعنوي فلا یقع ممن صدر منه إلا  .2في الطلاق وجود ارتباط بین الشرط والجزاء المتمثل

  .الفقهاء متى حنث في یمینه عند جمهور

  الطلاق المنجز: ثانیا

إلى زمن  إضافته هو كل طلاق قصد الزوج إیقاعه في الحال وفورا دون تعلیقه على أي شرط أو

والطلاق المنجز هو الأصل في الطلاق،  .3غیر معلوم، ومثاله قول الزوج لزوجته أنت طالق أو طلقتك

في حكمه، إذ أنه یقع ویكون صالح لترتیب جمیع آثاره في  وعلى هذا لیس هناك خلاف بین الفقهاء

  .لا لذلكالزوج أهلا لإیقاع الطلاق وكانت الزوجة أه الحال بمجرد التلفظ به متى كان

  الطلاق المضاف: ثالثا

الزمن لوقع الطلاق  ویراد به ذلك الطلاق الذي أضیف وقوعه إما إلى زمن مستقبل بحیث لولا هذا

الفلاني أو بدایة السنة  الشهر ا أو أنت طالق بدایةغدوكمثال عنه قول الزوج أنت طالق في الحال، 

مضاف أنه یقع عند مجيء وحكم الطلاق ال .إلى زمن ماضي كقول الزوج أنت طالق أمس أو ،المقبلة

الزمن الذي أضیف إلیه الطلاق، أما قبل ذلك فلا یقع، لأن المطلق إنما قصد وقوع الطلاق عند مجيء 

عند حلول الوقت المضاف إلیه  ولكن یشترط لوقوع الطلاق المضاف الزمن الذي أضافه فیعامل بقصده،

  .4أن تكون الزوجة محلا لوقوع الطلاق وأن یكون الزوج أهلا لإیقاعه

                                                           
  .331 صبدران أبو العینین بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصیة، مرجع سابق، 1
أدرار، كلیة الحقوق - بوحادة، الآثار المالیة للطلاق في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة ماجستیر، الجامعة الإفریقیة العقید أحمد درایةسمیة 2

  .23، ص 2014والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، 

  .329بدران أبو العینین بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصیة، مرجع سابق، ص 3
  .330ع السابق، ص المرج4
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هذا ما یوحي المعلق والمنجز والمضاف و  أما المشرع الجزائري فلم یتطرق في قانون الأسرة إلى الطلاق

 .ق أ 222دة بإحالتهم إلى مبادئ الفقه الإسلامي التي تعتبر المصدر التفسیري له حسب الما

  تمییز الطلاق عن أنواع الفرقة الأخرى: طلب الثالثالم

باعتبار أن ، ى أراد ذلكمت یوقعه بإرادته المنفردة ،ن الشریعة الإسلامیة جعلت الطلاق بید الرجلإ

إذا لحق بها ضرر سواء  لكن في نفس الوقت لم تهدر حق المرأة في الطلاقو ، العصمة الزوجیة بیده

ذلك عن طریق التطلیق أو ما یعرف عند الفقهاء بالتفریق القضائي، كما أباح لها و  معنویا كان مادیا أو

 ،باختیار منهابرغبتها و  هازوجالحق في مفارقة  للمرأة أصبح فقد بالتاليو . الإسلام أیضا ما یسمى الخلع

ومن . 54و 53في المادتین قانون الأسرة الجزائري  هذا وفقا لما جاء فيو  ولكن عن طریق القضاء،

جهة أخرى قد یصبح الزواج المبرم منتقضا بسبب ظهور حالات طارئة على العقد تتنافى مع الزواج، 

  .بفسخه مما یلزم

لتمییز الطلاق عنهم سنقسم هذا وبالتالي فكل من التطلیق والخلع والفسخ یعتبران من أنواع الفرقة و 

الفرع الثاني نتناول فیه الفسخ، و الفرق بین الطلاق و ل نتناول فیه المطلب إلى ثلاث فروع، الفرع الأو 

  .الخلعتطرق فیه إلى الفرق بین الطلاق و التطلیق، ثم في الفرع الثالث نرق بین الطلاق و الف

  الفسخالفرق بین الطلاق و : الفرع الأول

  .من حیث تبیان أوجه التشابه والاختلاف  

  أوجه التشابه: أولا

  .الزوجیةكلاهما یحلان الرابطة  -

یثبت النسب بالزواج الصحیح أو بالإقرار أو بالبینة أو : "ق أ 40حسب المادة  ثبوت النسب، -

  ".من هذا القانون 34و 33و 32سخه بعد الدخول طبقا للمواد بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم ف

أجل التأكد من خلوها من الحمل  الاستبراء هو الأجل التي تضربه المرأة منوجوب الاستبراء، و  -

مدة الاستبراء هي كفترة العدة فالمرأة تبقى متربصة سواء من زواج لإزالة ما بقي من النكاح و و 

 34ق أ، أما المادة  58فمن آثار الطلاق وجوب العدة طبقا لنص المادة . صحیح أو زواج فاسد

  .ق أ فتنص على وجوب الاستبراء في حالة فسخ الزواج

  أوجه الاختلاف :ثانیا
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ي الطلاق الرجعي بقاء الحل كما فالملك و إنهاء العقد بلفظ خاص یترتب علیه زوال الطلاق هو  -

 الزواج عقدقض ن "أما الفسخ فهو. الحل معا كما في الطلاق البائن بینونة كبرىأو زوال الملك و 

هو لا كأن لم یكن، و جعله فالفسخ هو رفع للعقد من الأصل و  ،إزالة الحل الذي كان یترتب علیهو 

بسبب خلل شاب العقد شرعیة محددة، فإن فسخ عقد الزواج قد یكون یكون إلا لأسباب قانونیة و 

  .1" قد یكون السبب طرأ على العقد بعد تمامهوقت إنشائه و 

ا الفسخ یكون إما بسبب حالات طارئة على العقد تجعل منه عقدا فاسدا كردة الزوجة أو إبائه -

أما . إما بسبب حالات مقارنة مثل خیار البلوغ أو عدم الكفاءةحرمة مصاهرة و  الإسلام أو طروء

الطلاق فیكون بناءا على عقد صحیح لازم فهو من حقوق الزوج فلیس فیه ما یتنافى مع عقد 

  .الزواج أو یسبب عدم لزومه

  .فرقة الفسخ لا یقع في عدتها طلاق، أما عدة الطلاق فیقع فیها طلاق آخر -

  .ینقص عدد الطلقات أما الطلاق فینقصهاالفسخ لا  -

الفسخ قبل الدخول لا یوجب مهر للمرأة على عكس الطلاق الذي یوجب للمرأة غیر الدخول بها  -

  .نصف المهر إن كان مسمى فإن لم یكن مسمى استحقت المتعة

  التطلیقالفرق بین الطلاق و : لفرع الثانيا

  .من حیث تبیان أوجه التشابه والاختلاف   

  أوجه التشابه: أولا

  .تنتهي الحیاة الزوجیة في كلا الحالتین -

 .شرعهما القانون الجزائري ونظم أحكامهما في الباب الثاني المعنون بانحلال الزواج في ق أ -

 .إجراء محاولة الصلح قبل القضاء بحل عقد الزواج -

یا الصادر عن العلجاء في قرار المحكمة جواز الطلاق قبل الدخول والتطلیق قبل الدخول بحیث  -

منشور ( 0952658فصلا في الطعن رقم  10/07/2014المواریث بتاریخ غرفة شؤون الأسرة و 

 یحق للزوجة طلب التطلیق قبل: قد جاء فیهو ) 282، ص 2014/2بالمجلة القضائیة، العدد 

                                                           
العربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري وفق آخر التعدیلات و مدعم بأحدث اجتهادات المحكمة العلیا أحكام الزواج، ج 1

  .295، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص7، ط 1
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استحالة تحقیق الهدف من من أجل جریمة ماسة بشرف الأسرة و الدخول بسبب الحكم على الزوج 

  .1الزواج

  أوجه الاختلاف : ثانیا

وإرادتها أما التطلیق فیكون بطلب من الزوجة . رضاهو  الطلاق یكون بید الزوج وبإرادته المنفردة -

  .ولا یشترط فیه رضا الزوج

أما التطلیق . یكون الطلاق بسبب أو من غیر سبب، فللزوج الحریة في إیقاعه متى شاء ذلك -

  .جق أ  53سبیل الحصر في المادة  على هم المشرعقد ذكر ب و یكون إلا بسب

یجوز للزوج في الطلاق إرجاع زوجته بعد الطلقة الأولى والثانیة دون عقد جدید سواء كان  -

  .أما في التطلیق فلا یجوز له إرجاعها إلا بعقد جدید وبقبولها. بقبولها أو رفضها

  .ینقصها أما التطلیق فلا. الطلاق ینقص من عدد الطلقات التي یملكها الزوج -

یسقط فأما التطلیق قبل الدخول . 2یوجب الطلاق قبل الدخول على المرأة نصف الصداق المسمى -

  .3عنها ذلك الحق

القاضي في هذه  حكم یكونق یقع بمجرد لفظه و فإنه الطلابما أن العصمة بید الرجل وحده  -

أما التطلیق فیكون بطلب من الزوجة نتیجة لتضررها من . للطلاق 5ولیس منشئ 4الحالة كاشف

اضي، فیكون في ق أ، ویقع عاتق القبول على الق 53أحد الأسباب المنصوص علیها في المادة 

  .لیس كاشفا لههذه الحالة منشئ و 

  الخلعرق بین الطلاق و الف: الفرع الثالث

  .من حیث تبیان أوجه التشابه والاختلاف

  أوجه التشابه: أولا

                                                           
على ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة والاجتهاد القضائي، دار جمال نجیمي، قانون الأسرة الجزائري دلیل القاضي و المحامي مادة بمادة 1

  .148- 147، ص 2016هومة، الجزائر، 
  .130، ص2006، دار هومة، الجزائر، 2، ط1لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء الأحوال الشخصیة، ج2
  .132المرجع السابق، ص3
  . وني حقا كان مختفیا أو غیر ظاهر فكشف عنه أو غیر مستقر فأكده و أقرهالحكم الكاشف هو الحكم الذي یظهر إلى الوجود القان4
الحكم المنشئ هو الحكم الذي یظهر إلى الوجود القانوني التزاما لم یكن قبل الحكم موجودا، بحیث یعتبر هذا الحق قد ولد مع الحكم لا 5

  .قبله وتسري آثاره من تاریخ الحكم
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 .إنهاء العلاقة الزوجیة -

 . یحكم بالخلع والطلاق حتى ولو كان بدون سبب -

 .الخلعحل عقد الزواج في كل من الطلاق و إجراء محاولة الصلح قبل القضاء ب -

  ختلافأوجه الا: ثانیا

المنفردة مقابل  أما الخلع فهو من حق الزوجة وتوقعه بإرادتها. الطلاق یكون بإرادة الزوج المنفردة -

 .إرجاع الصداق للزوج

الإسلام حقوقها من مؤخر  في الطلاق لا تدفع الزوجة مالا للزوج مقابل تطلیقها بل كفل لها -

أما الخلع فتدفع المرأة فیه مقابل للرجل من أجل تطلیقها أو تقوم بالتنازل عن . نفقةومتعة و 

 .حقوقها

، فإن لم على مال تدفعه للزوج كون إما باتفاق الزوجانالخلع فی أما. الطلاق یتم بإرادة الزوج فقط -

بمقدار  یستجب الزوج لطلب الزوجة بالمخالعة فما علیها إلا أن ترفع أمرها للقاضي فیفرق بینهما

 .1وقت الحكم لا یتجاوز صداق المثل

جاء في قرار  ماوفق ذا فیكون بعد الدخول فقط وه أما الخلع. الطلاق قد یقع قبل البناء أو بعده -

فصلا في الطعن  14/06/2006المحكمة العلیا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصیة بتاریخ 

إن طلب الخلع لا یمكن : قد جاء فیهو ) 424، ص 2006/2ق، العدد .م( 258613رقم 

عند بلوغ حیاتها ها المطالبة به فقط بعد الدخول و للزوجة أن تطالب به قبل الدخول، بل یمكن ل

النفور، یتعذر معه مواصلة المعاشرة الزوجیة الأمر الذي جیة مع زوجها حالة من الكراهیة و الزو 

 .2الإبطالمحل الطعن عرضة للنقض و یجعل الحكم 

  فرقةتوأنواع الالطلاق قبل الدخول مفهوم : المبحث الثاني

أنه في أیامنا  لقد أصبح الطلاق حدثا عادیا یحدث بین كل من استحال علیهم العیش سویا، إلا     

هذا النوع من الدخول، و  هذه ظهرت ظاهرة أخرى جدیرة بالذكر وتسمى بالطلاق قبل البناء أو قبل

خاصة في المجتمع الجزائري، بحیث أصبحت في كل المجتمعات و  الطلاق أصبح منتشرا بصورة مرعبة

                                                           
، ص 2018مة العلیا في مادة شؤون الأسرة مرفق بشرح مختصر لبعض المواد، دار هومة، الجزائر، عبد الرزاق یعقوبي، قضاء المحك1

108.  

  .278العربي بلحاج، قانون الأسرة وفقا لأحدث التعدیلات، مرجع سابق، ص2
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مطلبین،  نقسم مبحثنا إلىه الظاهرة سلدراسة هذو . العلاقة الزوجیة تبوء بالفشل في مرحلة جد متقدمة

ي المطلب أنواع التفرقة قبل الدخول فثم  هحكمل مفهوم الطلاق قبل الدخول و الأو  بسنتناول في المطل

  .الثاني

  وحكمه مفهوم الطلاق قبل الدخول: الأول المطلب

وحكمه، بحیث سنقسمه إلى ثلاث فروع وكل  الأدلة المشرعة لهلطلاق قبل الدخول و یتضمن تعریف او 

  .فرع یتضمن عنصر

  تعریف الطلاق قبل الدخول: الفرع الأول

فقبل تعریفها ) قبل الدخول(د النكاح، أما في ما یخص جزئیة لقد عرفنا سابقا الطلاق بأنه حل قی

  .علینا أولا تعریف الدخول بالزوجة لنستنتج في الأخیر ما هو الطلاق قبل الدخول

، ویطلق هذا اللفظ على كما ذكر أهل العلم ورجل دخل بإمرته كنایة عن الجماع ،الدخول عكس الخروج

الدخل إذا أضیف إلى النساء بحرف الباء  :فقال أبو حنیفة ،مدخول بهاالالمرأة  :الوطء الحلال ویقال

أي دخلتم ) بهن دخلتم(: قال البیضاوي: وفي حاشیة العدوي قوله .1یراد به الجماع) الدخل بالنساء(

 .والدخول كنایة عن الجماع: وفي كتاب مجمع الأنهر قوله، معهن الستر وهي كنایة عن الجماع

الدخول  أما بین الزوجین الجنسي هو الاتصال: الحقیقيوالدخول إما حقیقي أو حكمي، فالدخول 

عقد زواج صحیح في مكان تم باجتماع الزوجین بناءا على یمن صور الخلوة الصحیحة و فهو الحكمي 

  .2یأتمنان فیه من اطلاع أحد علیهما، دون أن یكون هناك مانع من الدخول الحقیقي

لاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ ": ففي قوله تعالى

والمس هو الجماع وهذا 3"دَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِینَ عَلَى الْمُوسِعِ قَ 

قبل  یطلقها أن فلا بأس ،له أن یفارقها أي لا رغبة له بالعیش معها اتزوج الرجل امرأة، ثم بدیعني إذا 

قبل المسیس  أزواجكمفي طلاقكم من نسائكم و أي لا حرج علیكم  "لاَ جُنَاحَ ": وقوله تعالى. أن یمسها

وقد نزلت هذه الآیة لأن الرسول صلى االله علیه . حتى ولو كان الطلاق في الحیض مادام قبل الدخول

                                                           
  . 43نازك سالم محمد حنني، مرجع سابق، ص1
  .43المرجع السابق، ص 2
  .236:  سورة البقرة، الآیة3
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لنفي  وسلم كان ینهى عن الطلاق فكان السامع یظن أن في الطلاق قبل الدخول إثما، فنزلت هذه الآیة

  .التي هي كنایة عن الجماع" تَمَسُّوهُنَّ مَا لَمْ "الإثم 

  الأدلة على مشروعیة الطلاق قبل الدخول: الفرع الثاني

  .من خلال تبیان المشروعیة الدینیة والقانونیة  

  المشروعیة الدینیة: أولا

  :ـ من القرآن1

ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثمَُّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا یَا أَیُّهَا الذِینَ " : قوله تعالى -

وفیها دلالة لإباحة طلاق . 1"فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِیلاً لَكُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا 

 .المرأة قبل الدخول

  :من السنةـ 2

أن رسول االله صلى االله علیه وسلم تزوج أمیمة   ; في صحیح البخاري، عن سهل بن سعد وأبي أسید 

یكسوها فأمر أبا أسید أن یجهزها و  بنت شراحیل، فلما أدخلت علیه بسط یده إلیها، فكأنها كرهت ذلك،

  .2ثوبین رازقیین

  المشروعیة القانونیة: ثانیا

من ق أ ج على موجبات الصداق، فیتأكد الصداق كاملا  16 لقد نص المشرع الجزائري في المادة

بحیث جاء في قرار .بالدخول الحقیقي بوفاة الزوج وبالخلوة الصحیحة ویتأكد نصفه إذا لم یتم الدخول

فصلا في الطعن رقم  09/03/1987المحكمة العلیا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصیة بتاریخ 

أن الزوجة تستحق الصداق كاملا إذا توفي الزوج قبل الدخول ولم من المقرر شرعا : المبدأ( 45301

یحكم بفسخ العقد أو بالطلاق، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بانتهاك القواعد الشرعیة غیر 

ولما كان من الثابت في قضیة الحال، أن زوج المطعون ضدها توفي قبل الدخول دون أن یحكم . سدید

بالطلاق فإن قضاة المجلس برفضهم طلب أب الزوج استرجاع نصف الصداق لوفاة ابنه  بفسخ العقد أو

                                                           
  .49:   الأحزاب، الآیةسورة 1

  .)باب من طلق وهل یواجه الرجل امرأته بالطلاق( كتاب الطلاق ، مرجع سابق،صحیح البخاري2
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فصلا في  27/01/1986وفي قرار آخر المؤرخ ب  .1)قبل الدخول طبقوا المادة الفقهیة تطبیقا صحیحا

متى كان من المقرر شرعا أن عقد الزواج الصحیح والرابطة : المبدأ:(وقد جاء فیه 39022الطعن رقم 

زوجیة تنحل بالطلاق سواء قبل البناء أو بعده، فإن فارق الرجل امرأته قبل الدخول بها وجب علیه ال

وقد جاء  74375فصلا في الطعن رقم  18/06/1991وفي قرار آخر المؤرخ في  .2)نصف المهر

ین أصبح من المقرر شرعا وقانونا أنه إذا أبرم عقد زواج صحیح وتأكدت الخلوة بین الزوج: المبدأ:( فیه

  .3...)للزوجة الحق في جمیع توابع العصمة وكامل صداقها حتى ولو لم یقع احتفال بالدخول

بحلول لبعض الصور المحتملة لنزاع الزوجین حول من نفس القانون،  17المادة ت وأیضا جاء 

على  لدخول والنزاع الحاصل بعد الدخول، لما یكون النزاعالصداق ففرقت بین النزاع الحاصل قبل ا

بل الدخول فالقول للزوجة أو ورثتها مع دهما بینة وكان قالصداق بین الزوجین أو ورثتهما ولیس لأح

المحكمة العلیا المؤرخ الیمین، وهذا ما جاء به قرار الیمین وإذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع 

  .541984الملف رقم  05/06/1989في 

  بل الدخول حكم الطلاق ق: الفرع الثالث

  :هي قه هذا مجموعة من الأحكامإذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول بها، فإنه یترتب على طلا     

 إلى  بالطلاق فلا حاجة هقع الطلاق بائنا بینونة صغرى فتبین الزوجة من مطلقها بمجرد تلفظیـ

 .زوجة لهلم تعد تكرار لفظ الطلاق لأنها 

  بها ذ نصف المهر لأنه لم یتم الدخولفإنها تأخإذا سمى لها مهرا في عقد الزواج. 

 را فتجب لها المتعةلها مه يإذا لم یسم. 

 لا تجب علیها العدة. 

  هي حائض لأن المرأة قبل الدخول لا تعتدیجوز له أن یطلقها و.  

    :طلاق البكر ثلاثا

                                                           
  .60، ص 1992/3ق، عدد .، م45301، ملف رقم، 09/03/1987ش، المؤرخ في .أ.غ.ع.م1
  .105، ص1989/1ق، عدد .، م39022، ملف رقم 27/01/1986ش، المؤرخ في .أ.غ.ع.م2
  .59، ص 1993/1ق، عدد .، م74375، ملف رقم 18/06/1991ش، المؤرخ في .أ.غ.ع.م3

  .80، ص 1990/4ق، عدد .، م54198، ملف رقم 05/06/1989ش، المؤرخ في .أ.غ.ع.م4
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 نفذناهأ، فلو فیه أناةأمر كانت لهم إن الناس قد استعجلوا فی: (فقول عمر بن الخطاب: " قال ابن تیمیة

 .1.."هو بیان أن الناس أحدثوا ما استحقوا عنده أن ینفذ علیهم الثلاث. )علیهم نفذهعلیهم، فأ

طالق، ت أن: من الثلاث، وهو أن یقول لها یمكن أن یكون هذا الحدیث في نوع خاص: قال ابن سریج

والتكرار، كید إن كان قصده التو ث، و الإیقاع بكل لفظة، تقع الثلات طالق، فإن كان قصده أنت طالق، أن

 م وعهد أبي بكر والناس على صدقهمصلى االله علیه وسلاالله قع إلا واحدة، فكان في عهد رسول فلا ی

 لم یظهر فیهم الحب والخداع، كانوا یصدقون أنهم أردوا بها التوكید، فلما عمر في زمانه أمورا وسلامتهم

 .2تغیرت، ألزمهم الثلاث لااظهرت، وأحو 

: هأما إذا كانت غیر مدخول بها فتقع علیها الطلقة الأولى إذا أوقع المطلق الطلاق متفرقا متتابعا بقول

أما إذا  .3أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، لأن الثانیة والثالثة جاءت وهي أجنبیة لأنها لا عدة علیها

أنت طالق ثلاثا، فالثلاث تقع علیها عند أكثر فقهاء : أوقع علیها الثلاث مجتمع بلفظ واحد كأن یقول

  .4الجمهور، وهو قول جماعة من أصحاب ابن عباس وهو مذهب إسحاق بن راهویه

  أنواع التفرقة قبل الدخول: المطلب الثاني

بعدها نتطرق إلى التفرقة من  ،الزوجة في الفرع الأولقة من قبل ا المطلب إلى التفر ذه يف سنتطرق     

  .قبل القاضي في الفرع الثاني وأخیرا إلى التفرقة من قبل الشرع في الفرع الثالث

  .التفرقة من قبل الزوجة: الفرع الأول

  .سنتناول في هذا الفرع الحدیث عن الخلع وعن تفویض المرأة بالطلاق    

  الخلع:أولا

خلعت الثوب، أخلعه : تقولمزایلة الشيء الذي كان یشتمل به أو علیه،  :هولغة الخلع  :هتعریفـ 1

أي افتدت نفسها منه بشيء تبذله فهي ، وقد اختلعت یخلع خلعا وخالعت المرأة زوجها خلع الواليو . خلعا

                                                           
  .87، ص8عبد الكریم زیدان،  مرجع سابق، ج 1
  .47نازك سالم محمد حنني، مرجع سابق، ص 2
  .230الزواج والطلاق في الإسلام، مرجع سابق، ص بدران أبو العینین بدران، أحكام 3
  .88، ص 8عبد الكریم زیدان، مرجع سابق، ج 4
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، لباس الرجل والرجل لباس المرأة زاله،لأنّ المرأةأهو مأخوذ من خلع الثوب أي : اصطلاحاو .1خالع

فالمعنى الاصطلاحي للخلع هو إزالة الزوجیة،  ومنه 2"هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ": تعالى لقوله

 :الخلع بأنه الفقهاء لقد عرفو 

. 3"معناهإزالة ملك النكاح المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع أو ما في  : "عند الحنفیة هو -

 .ذلك لزم قبولهاللى أن الخلع یكون ببدل عوالقبول هنا یدل 

: و بقوله أي مقابل عوض مالي )بعوض(القول و  "أو لفظه طلاق بعوضال":هوعند المالكیة  -

 .4أي الخلع أو ما في معناه) أو لفظه(

كقول  ،5"هو فرقة بعوض مقصود بلفظ طلاق أو خلع راجع لجهة الزوج"  :هوعند الشافعیة  -

 .طلقتك أو خالعتك على كذا فتقبل: الرجل للمرأة

 .6"مخصوصة لفاظبألزوجته بعوض فراق الزوج ":هو عند الحنابلة فالخلع -

فتداء إذا كرهت المرأة زوجها فخافت ألاّ توفیه حقّه أو خافت ة الخلع بأنّه الایاهر الظ وعرّف -

 .7ها ثلاثاقرجعي إلاّ أن یطلوهو طلاق . أن یبغضها فلا یوفیها حقّها، فرأت أن تفتدي

و ما في أب المرأة أو قبولها، بلفظ الخلع الخلع هو إزالة ملك النكاح بناء على طل :جامعال تعریفوال

  .تدفعه ضمقابل عو  ،معناه

ومن خلال ق أ ،  54لم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف الخلع، إلاّ أنه أشار إلیه في المادة 

استدعى الأمر ذلك،  للزوجة أن تتبع إجراء الخلع لتخلص من علاقتها الزوجیة إنهذه المادة یظهر أن 

لتحدید مبلغ الخلع  على شرط أن یكون هناك اتفاق بینها وبین زوجها، وفي عدم الاتفاق یتدخل القاضي

  .الذي یعتبر معیاره صداق المثل في الفترة الزمنیة التي یحكم في الدعوى

  :هحكمـ 2

                                                           
  . 209، ص 2أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج 1

  .187:  سورة البقرة، الآیة2
  .49، ص 1997، دار ابن حزم، بیروت، 1عامر سعید الزیباري، أحكام الخلع في الشریعة الإسلامیة، ط 3

  .50ر سعید الزیباري، مرجع سابق، ص عام4

  .50المرجع السابق، ص5
  .51عامر سعید الزیباري، مرجع سابق، ص 6
  .299آیت شاوش دلیلة، مرجع سابق، ص 7
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 ىبي صلوقد ورد في حدیث الن. بنص الكتاب والسنّة وهو نوع من أنواع الطلاق تإن الخلع ثاب 

بالجواز  كما یوصف الطلاق. بغض الحلال عند االله عزّ وجلّ الطلاقأ: االله علیه وسلم أنّه قال

بعضهم الأخر ما  الأصل فیه المنع من الكراهة عند بغیر ذلك من الأحكام، إلاّ أنّ و ریم بالتحو  بالوجوبو 

 كما أن. صف به الطلاق رغم أنّه یقع صحیحاوكذلك یوصف الخلع بما یو . لفرقةللم تقض الضرورة 

بحیث . ا قد یكون محرماكموقد یكون مندوبا، الخلع حسب الفقهاء قد یكون مباحا وقد یكون مكروها، 

 دمامة في خَلقه أو لنقص في دینه أویكون الخلع مباحا بالنسبة للزوجة إذا كرهت زوجها لسوء خُلقه أو 

مكروها إذا لم  یكونو  .1الحقوق الزوجیة فتكون عاصیة لأمر االلهدي ألاّ تُؤ خافت و  ...ضعفه أو كبره

 .2ویكون مكروها إذا اختلعا والأحوال ملتئمة والأخلاق مستقیمة صلحة مارا مما سبق أو مذیكن للمرأة ع

فتداء نفسها بمال اى زوجته ومنعها حقوقها أو بعض منها قصد لعحراما بالنسبة للزوج إذا ضیّق یكون و 

وفي ذلك نهى على دفع المرأة إلى  ،..."بِبَعْضِ مَا أَتَیْتُمُوهُنَّ  وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا":وذلك لقوله تعالى

إذا ما یكون محرما ك .مالها وفي هذا یأثم الزوج لأنّ ما فعله محرم رغم أن الخلع یقع ذافتداء نفسها لأخ

كل امرأة سألت زوجها الطلاق من غیر سبب : " طلبته الزوجة من غیر سبب لقوله صلى االله علیه وسلم

  .عند الحاجة إلیه ویكون مندوبا .3"فحرام علیها رائحة الجنة 

  :مشروعیته ـ دلیل3

  :من الكتاب) 1

أیْتُمُوهُنَّ شَیْئًا إِلاَّ أَنْ یَّخَافَا ألاَّ یُقِیمَا حُدُودَ االلهِ فَإِنْ وَلاَ یَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا " : قال تعالى -

الأصل  جاء في هذه الآیة أن،  4"خِفْتُمُ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ االلهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ 

یها لكي تفتدي نفسها یضیق عل الأصل ألاّ یأخذ الزوج شیئا مما أعطاه للزوجة، ولا یجوز أن

 . برضاها االله للزوج أن یأخذ مما أعطاه إلاّ  بما أعطاه لها، ولم یجز

                                                           
  .68عامر سعید الزیباري، مرجع سابق، 1
  .69المرجع السابق، ص 2

  .68عامر سعید الزیباري، مرجع سابق، ص 3
  .229: سورة البقرة، الآیة4
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نْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ " : أیضاقال و  - لاَ یَحِلُّ لَكُمُ أَنْ "  :كذلك وقوله، 1"فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيءٍ مِّ

بَیِّنَةٍ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضِلُوهُنَّ   .2"لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ یَّأتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُّ

عن مهرها لیطلقها الزوج فلا  وأرادت الزوجة أن تختلع بالتنازلالزوجین  إذا ساءت العشرة بینأي 

یحلّ للرجل أن یسترد شیئا  أنّه لاأیضا یفید معنى الآیة  .إثم علیه في أخذه ولا إثم على الزوجة في بذله

أثناء الحیاة الزوجیة في مقابل تسریح المرأة إذا لم تصلح حیاته معها، إلاّ إذا  من صداق أو نفقة أنفقها

 نفورها من أن مشاعرها الشخصیة، وتحس أنّها كارهة له لا تطیق عشرته لسبب یخص وجدت هي

في هذه الحالة یجوز لها أن تطلب فالخاصة  زوجها وكراهیتها له سیقودها إلى الخروج عن حدود االله

 دلیل على أن وفي هذا .علیها ویجوز له تقبل ذلكأو نفقاته  صداقها الطلاق وأن تعوضه عن ذلك برد

فلا یجبر . الجادة التي لا حیلة للإنسان فیها مشاعر القلوب ى أیضاجمیع الحالات، وراع ىراع الإسلام

تتحمله، وفي نفس الوقت لا تضیع على الرجل ما أنفق بلا ذنب  شخص لا الشرع المرأة على العیش مع

  .منه

عن غیره من أئمة الحدیث، رواه البخاري و  ما :ورد في السنة النبویة أحادیث كثیرة منها :من السنة) 2

صلى االله علیه جاءت امرأة ثابت بن قیس بن شماس إلى رسول االله : قال ابن عباس رضي االله عنه

في الإسلام، فقال لها  إنّي ما أعتب علیه في خلق ولا دین ولكن أكره الكفر :رسول االله یا: ، فقالتوسلم

 .3إقبل الحدیقة وطلّقها تطلیقة: نعم، فقال رسول االله : أتردین علیه حدیقته، قالت: رسول االله

 :الإجماع) 3

فأما جواز : "ابن رشد في ذلكوقد قال ائز للأدلّة السابقة الخلع ج أجمع جمهور الفقهاء والعلماء على أن

  .4وقوعه فعلیه أكثر العلماء، والأصل في ذلك الكتاب والسنّة

  :المعقول) 4

                                                           
  .4: النساء، الآیةسورة 1
  .19: سورة النساء، الآیة2
  .باب الخلع وكیف الطلاق فیه} كتاب الطلاق { صحیح البخاري 3

  .1399آیت شاوش دلیلة، مرجع سابق، ص 4
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الطلاق بید الزوج، إلا أن المرأة قد ترغب في الخلاص من زوجها فقد أجاز لها الشرع أن تتفق مع 

أما إذا كان الخلع قبل . زوجها على مقدار من المال تدفعه له مقابل حریتها فإذا رضي به تم الخلع

  :1الدخول فالأقوال عند الفقهاء تختلف وسنأتي بیانها كالتالي

ن عوض الخلع ما إخالعت المرأة زوجها قبل الدخول وكان المهر مسمى ف إذا: عند الحنفیة -

یكن المهر مسمى في العقد لم ذا إ ها قبل الدخول، وهو نصف المهر، و یجب لها فیما لو طلق

 .ةالمتعهو الخلع  فإن عوض

المهر ، ن عوض الخلع إذا كان المهر مسمى وتم فیه القبض فیكون العوضإ: المالكیةعند  -

 ذا كان الزوج ظالماإ یأخذ من زوجته أكثر مما أعطاها و ملا ویجوز للزوج أن االمدفوع ك

لزوجته مضیقا علیها رد علیها مالها ولا یأخذ منه شیئا ویقع بالخلع طلقة بائنة لا رجعة له 

 .وتعتد عدة المطلقة فیها

 إذا خالع الزوج زوجته قبل الدخول واتفقا على أن یكون عوض الخلع غیر: وعند الشافعیة -

الصداق  ذا خالعها علىإ ونصف الصداق، ٕو علیه الصداق، یتم الخلع والزوج یستحق المتفق 

ع خلعها على ألا تبعة لها علیه ،صح الخلإذا ، و ف المسمىصح في نصیبها وهو النص

 .نصف المهروجعل عوض الخلع على ما بقي لها منه وهو 

صداقها،  ن الزوج إذا خالع زوجته قبل الدخول على أن یكون العوض نصفإ :الحنابلةعند  -

ن إ و ، صح الخلع الصداق كله له نصفه بالطلاق قبل الدخول، ونصفه عوضا عن الخلع

صداق  وخالعها على ما یسلم لها منخالعها على ألا تبعة لها علیه أو كانت لم تقبض المهر 

  .صح الخلع وبرئ الزوج من المهر كاملا

  :تفویض المرأة بالطلاق: ثانیا 

االله  تفویض المرأة في طلاق نفسها جائز عند الفقهاء مستدلین بالحدیث الوارد عن الرسول صلى

عنده  أثقلن علیه مرة وطالبنه بما لیس أنهم صلى االله علیه وسلم فقد روي أن أزواج النبي، علیه وسلم

بواحدة منهن  من نفقة وبسط عیش فغضب منهن وحلق لیهجرهن شهرا ومكث تسعا وعشرین لیلة لا یلم

بعائشة فقال  فبدأ صلى االله علیه وسلم .من سورة الأحزاب 29و28حتى نزلت أیة التخییر في الآیتین 

                                                           
  .110و 109نازك سالم محمد حنني، مرجع سابق، ص 1
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یا رسول  وما هو :قالت، فیه حتى تستأمري أبویك جليإني أرید أن أعرض علیك أمرا أحب ألا تع: لها

ثم خیر  ، ورسوله والدار الآخرةأبي فإني أرید االله مرأاالله؟ فتلا علیها أیة التخییر فقالت أفي هذا أست

یر المرأة خیالفقهاء على هذا الحدیث جواز ت من جمهور بنا فقد1. نساء فقلن مثل ما قالت عائشة

ذهب الحنفیة إلى أن إنابة المرأة في طلاق نفسها تعتبر تملیكا، لأنها تعمل ف .نفسهاوتمكینها من تطلیق 

الإنابة لنفسها فتكون تملكا ولیس للزوج أن یرجع عنه من غیر رضاها، وبإنابته لها كأنه  بمقتضى هذه

 لا یتم ذا رفضت الزوجة الإنابةإ طلقت نفسك فأنت طالق فیكون تعلیقا لا یصح الرجوع عنه، ٕو  قال إن

 التفویض ویجوز أن یتقید التفویض بمدة معلومة أو أن یكون مطلقا من غیر تقیید فیكون للزوجة حق

 ذا طلقت المفوضة نفسها یقع طلاقا بائنا، لأن التفویض یكون فيإ تطلیق نفسها مادامت الزوجیة، و 

ذا فوضها بأكثر من إ ة رجعیة و وعند الحنابلة إذا طلقت نفسها یقع طلقة واحد البائن لأنها به تملك نفسها،

لزوج أن ینیب عنه زوجته بالطلاق تفویضا لا یملك لیرى المالكیة أن كما  .واحدة یقع أكثر من واحدة

ذا إ یملك الرجوع فیه، وتبطل الإنابة بردها لها أو بما یدل على إعراضها عنه و  الرجوع فیه، أو توكیلا

فلیس للزوج أن یرجع  ،ن تزوجت علیك فأمرك بیدكإ :كقول الزوج لها ،لزوجةا بمصلحة تعلقت الإنابة

وقد تكون الإنابة مقیدة  الزوجة في مجلس العقد بل یثبت حقها في الاختیار حینما یتزوج علیها، ولا تتقید

 حقها في تطلیق نفسها بمضي المدة معینة أو غیر مقیدة أي إنابة مطلقة في جمیع الأوقات ویسقط بمدة

ا، لأنه لا یتم كوذهب الشافعیة إلى أن تفویض المرأة بالطلاق یعد تملی .ینة أو بما یدل على سقوطهلمعا

لابد من موافقة المرأة في المجلس نفسه ویجوز للزوج أن یرجع عنه قبل موافقتها  بعبارة الزوج وحده بل

 قیدا بوقت معلوم فإذا طلقتیفتقر إلى الموافقة كالبیع، وتفویضها بالطلاق یجوز أن یكون م لأنه تملیك

تطلق نفسها  الزوجة نفسها متى شاءت فقد اختلفت أراء فقهاء المذهب الشافعي فبعضهم قال یجوز أن

ذا فوض الزوج امرأته بالطلاق واختارت إ و  .متى شاءت والبعض الأخر قال تتقید في مجلس التفویض

فویضها بثلاث طلقات فإذا نوى ثلاث وقعت ینو ت ما لم ،نفسها أي أوقعت الطلاق فإنه یقع طلقة رجعیة

  2.الدخول فإن الطلاق یقع بائنا بینونة صغرى أما إذا اختارت المفوضة تطلیق نفسها قبل. ثلاث

 التفرقة من قبل القاضي: الفرع الثاني

  .الغیبةأخیرا عیب و البسبب و  العسربسبب الشقاق و سنتناول في هذا الفرع التفریق بسبب    

                                                           
  .بالنیةباب بیان أن تخییر امرأته لا یكون طلاقا إلا  } كتاب الطلاق{ صحیح مسلم1

  .  60و 59فتیحة بوصبیع ونسرین مسیل، مرجع سابق، ص2
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    التفریق للشقاق: أولا

: والشقاق. شاقه مشاقة وشقاقا أي خالفه مخالفة: الشقاق، غلبة العداوة والخلاف، یقال: لغة :ـ تعریفه1

وقیل إن الشقاق مأخوذ من فعل ما یشق ویصعب فكأن . العداوة بین الفریقین في شق غیر شق صاحبه

الفقهاء الشقاق في الاصطلاح رف لم یع. 1كل واحد من الفریقین یحرص على ما یشق على صاحبه

  . لكنهم ضمنوه معناه اللغويو 

  :معالجة نشوز الزوجة ـ2

إذا نشزت الزوجة وخرجت عن طاعة زوجها ولم تُؤدِ حقوقه مما أدى إلى الخلاف والشقاق، فعلى 

الزوج أن یسعى في إصلاح حال زوجته وتخلیصها من هذا الذي وقعت فیه، فیبدأ الزوج معها بالموعظة 

الحسنة وبتخویفها من سخط االله علیها إن استمرت في نشوزها وشقاقها، فإن لم ینفع ذلك معها یهجرها 

في المضجع، فإن لم ینفع ذلك معها ضربها ضربا غیر مبرح قاصدا إصلاحها ومنعها من النشوز 

  .2والشقاق

اللاحق الذي ینبغي إذا لم تمنع الوسائل السابقة الذكر حصول الشقاق بین الزوجین، فإن الإجراء 

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ : " فعله هو ما جاء في قوله تعالى

في الحكمین یشترط و التحكیم بین الزوجین للشقاق، و ه، و 3"أَهْلِهَا إِنْ یُّرِیدَا إِصْلاَحًا یُوَفِّقِ االلهُ بَیْنَهُمَا 

أن یكونا من أهل الزوجین لوروده في الآیة الكریمة، كما یشترط أن یكونا بالغین عاقلین، وزاد المالكیة 

فاشترطوا أن یكونا رشیدین مسلمین عدلین، ویكون عندهم من الفقه ما یمكنهما من القیام بمهمتهما من 

یشترط كون الحكمین حرین وهو مذهب الجمع بین الزوجین أو التفریق بینهما، وقال بعض الحنابلة 

   .4الشافعي

  :5یكمن عمل الحكمین في تحقیق غرضین هما

                                                           
  .408، مرجع سابق، ص 8عبد الكریم زیدان، ج1
  .412المرجع السابق، ص 2
  .35: سورة النساء، الآیة3
  .420و 419، مرجع سابق، ص 8عبد الكریم زیدان، ج4
  .426و 424و 423المرجع السابق، ص 5



العامة للطلاق الأحكامالفصل الأول                                                                                      
 

46 

 

 ویكون ذلك باستقصاء مسببات الشقاق ومعالجتها معالجة : إصلاح ذات البین بین الزوجین

الإصلاح ما بین الزوجین سلیما وصحیحا، ثم یجتمع الحكمان  حاسمة تقضي علیها حتى یأتي

في الشقاق الذي یحددان مسؤولیة كل واحد من الزوجین وحدهما ویبحثان في أسباب الشقاق و 

سبیل معالجته ثم یعود كل حكم إلى صاحبه لیبین له مدى مسؤولیته في حصل والمسبب له و 

حفاظا على الرابطة الزوجیة و  تعالى ته طاعة هللإزاله و حصول الشقاق وما یجب علیه شرعا لرفع

  .نقطاعمن الا

 فإذا استعصى أمر الإصلاح على الحكمین ولم یقدرا علیه، ورأى الحكمین : التفریق بین الزوجین

إصرارهما على الفراق وإنهاء الرابطة الزوجیة ففي هذه الحالة ینتقل الحكمین إلى التفریق، 

ا ظاهرا وباطنا حتى وإن لم یرض الزوجان به أو الحاكم، ویطلق فیحكمان بالطلاق وینفذ حكمهم

الحكمان طلقة واحدة بائنة بلا خلع إذا كانت الإساءة والشقاق من الزوج، أما إذا كانت من 

الزوجة فالتفریق یكون عن طریق الخلع مقابل مال تدفعه الزوجة لزوجها، هذا إذ كان حكم 

فلا یؤخذ برأي ولا واحد منهما فالقاضي یختار غیرهما للنظر الحكمین باتفاقهما فإن اختلفا فیه 

  . في الشقاق ویشترط الاتفاق على الحكم حتى یكون نافذا

الأسباب التي  یعتبر سببا من الزوجین نص المشرع الجزائري على أن الشقاق المستمر بینكما 

وقد صدرت هذا  .ق أ 53ة المادتجیز للزوجة المطالبة بالتطلیق، وذلك في الفقرة الثامنة من نص 

الزوجین،  بناءا على استفحال الشقاق بین ي قضت بالتطلیقتالعدید من القرارات عن المحكمة العلیا وال

فصلا في  24/ 09/ 1996ومثال ذالك الاجتهاد القضائي الذي صدر بموجب القرار المؤرخ في 

 یقضي الزوجین استفحال الشقاق بینمن المستقر علیه أن (: والذي جاء فیه 139353الطعن رقم 

أن المطعون ضدها ما تضررت من جراء  -في قضیة الحال -بالتفریق القضائي شرعا ولما كان 

 استفحال الخصام مع زوجها لمدة طویلة مما نتج عنه إصابتها بمرض الأعصاب وأصبحت الحیاة

في للتفریق القضائي، وطبقوا صحیح بینهما فإن القضاة بقضائهم بتطلیق الزوجة لهذا السبب كا مستحیلة

/ 06/ 15كما ذهبت المحكمة العلیا إلى نفس الاتجاه في اجتهاد قضائي آخر صادر بتاریخ  .1)القانون

 تطلیق الزوجة لاستفحال الخصام وطول مدته بین نه یجوزأمن المستقر علیه قضاء :(جاء فیه 1999

طول الخصام مع أن الزوجة تضررت لمدة  الحال ومتى تبین من قضیة .الزوجین باعتباره ضررا شرعیا

                                                           
  .279، ص 2009/1ق، عدد .، م139353، ملف رقم 24/09/1996ش، المؤرخ في .أ.غ.ع.م1
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ل للقضاء بتوفیر سكن منفرد للزوجة مما یجعل ثهو المسؤول عن الضرر لأنه لم یمتن الزوج أو  ،جو الـز 

جة لطول و ضاة الموضوع لما قضوا بتطلیق الز الزوجة متضررة ومحقة في طلبها للتعویض وعلیه فإن ق

 .1)طبقوا صحیح القانون الخصام وبتظلیم الزوج وتعویض الزوجة

  عسرالتفریق بسبب ال: ثانیا

  .لنفقةالعسر في دفع المهر أو بایكون    

  :ـ التفریق للعسر في المهر1

أن ، وإما بعد الدخول یكون الإعسارأو  قبل الدخول رن یكون الإعساأ :تیكون في ثلاث حالاو 

أن  یث عن الحالة الأولى فیما لوالحدقتصر سن .قبل أن یسلم شیئا منه أو بعد التسلیم یكون الإعسار

الزوج عن دفع مهر زوجته قبل الدخول بها وقبل  أعسر إذافعن دفع المهر قبل الدخول، أعسر  لزوج ا

 :الفقهاء في هذه المسألة على النحو التالي أن یسلمها شیئا منه فقد اختلفت أقوال

إعساره عن دفع  الزوج الحال قبل الدخول وأثبتا بمهرها یرى فقهاء الحنفیة أن الزوجة إذا طالبت زوجهف

فقالوا  أما المالكیة.فإنه لیس من حقها أن تطلب التفریق لعسره عن دفع المهر ،مهرالستحق لها من اما 

عسر أإذا : الشافعیة وعند .المهرعن دفع لعسر زوجها  قبل الدخول طلب التفریقفي حق الللزوجة  أن

الحاكم یعطیه أجل ثلاث و النكاح عقد  الدخول، یثبت للزوجة حق فسخزوجته قبل  الزوج عن دفع مهر

: فقالوا أنه الحنابلة أما .أیام لدفع المهر فإن لم یدفع یحكم بالفسخ والفرقة هنا تكون فرقة فسخ لا طلاق

  .2لا یجوز طلب التفریق بسبب العسر في دفع المهر

لمهر لأن المهر لیس هو المقصود الأصلي في والقول الراجح أنه لا یجوز التفریق بإعسار الزوج با

تحقیق الشهوة وعفاف النفس سل و النكاح، وإنما المقصود الأصلي فیه هو تحقیق أغراضه من إیجاد الن

  .3صیانتها من الزناو 

  :ـ التفریق للعسر بالنفقة2

                                                           
  .89كریمة محروق، مرجع سابق، ص 1
  .502و 501، مرجع سابق، ص 8عبد الكریم زیدان، ج 2

  .503، ص عبد الكریم زیدان، مرجع سابق3
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الواجبة على تعتبر النفقة على الزوجة من أهم وأبرز مظاهر القوامة والحقوق الزوجیة المادیة 

"  ق أ 74المادة  فقة على الزوج اتجاه زوجته فيالزوج اتجاه زوجته، كما وقد أوجب المشرع الجزائري الن

 79و 78تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إلیه بالبینة مع مراعاة أحكام المواد 

أن : الشروط لوجوب النفقة وهي، وباستقراء  نص هذه المادة نستخلص بعض "من هذا القانون 80و

مكرر من نفس القانون،  9و 9یكون عقد الزواج صحیح مكملا لأركانه وشروطه حسب نص المادتین 

مدخول بها الغیر ولكن قد تجب النفقة للزوجة  .وأن تسلم الزوجة نفسها لزوجها تسلیما حكمیا أو حقیقیا

إلى وقت آخر لسبب ما، فتجب علیه النفقة من  في حالة قیامها بدعوته إلى الدخول وقام هو بتأجیلها

لیس للزوجة أن تطلب التطلیق لعدم الإنفـاق إلا إذا ق أ،  1فقرة  53المادة  لنصوطبقا  .یوم الدعوة

وتكلیفه بالوفاء طبقا لإحكام  حكم یقضي بإلزام الزوج بأداء النفقة، وصیرورة هذا الحكم نهائیا صدر

ن هذه المادة اشترطت ألا تكون الزوجة عالمة بإعسار الزوج وقت كما أ .إ م إ من ق 323المادة 

فإن كان معسرا وكانت تعلم بذلك فلا یجوز لها طلب التطلیق لعدم الإنفاق والسؤال المطروح هنا  الزواج،

إن الأصل في الإنسان أن ذمته  على من یقع عبء إثبات الإعسار فهل یقع على الـزوج أم الزوجة؟

عبء الإثبات على الزوجة أن زوجها  وأن الإعسار هو حالة طارئة وتبعا لذلك فإنه یقع المالیة ممتلئة

أصبح معسرا، وعلى الـزوج أن یثبت أنه كان وقت إبرام العقد معسرا وكانت الزوجة وقتئذ عالمة 

نا تتجلى یجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات بما فیها البینة والقرائن وه بإعساره، والإعسار واقعة مادیة

وتجدر الإشارة هنا أن الإنفاق الممتنع عن تقدیمه للزوجة ، السلطة التقدیریة للقاضي في هذه المسألة

وبحسب مدخولاته وموارد رزقه  به هو إنفاق مثل زوجها على مثلهابسب التطلیق والتي یحق لها طلب

الإنفاق علیها إذا  أن تزعم عدممن قانون الأسرة وبذلك لا یجوز لها  79و 78ن وذلك ما حددته المادتی

 .1طلبت طلبات تفوق دخل زوجها وتعجزه عنها

لكن السؤال الذي یطرح نفسه هل القاضي ملزم بالحكم بالتطلیق بمجرد أن تثبت الزوجة عدم إنفاق 

  ؟ في أن یمنح له مهلة لتدبر أموره الزوج؟ أم له سلطة تقدیریة

مؤقتة وأن  الضائقة المالیة التي یمر بها الزوج ثبت أنفإن إذا أ: حسب رأي الدكتورة كریمة محروق

ن یحطم حیاته أأن یمهله مدة معینة بدلا من جسیما فمن الأفضل  لیسالذي سیلحق بالزوجة الضرر 

الضرر الذي أصاب رأى بأن ما إذا أثار سلبیة على الزوجة والأبناء، الزوجیة وما ینجر عن ذلك من آ

                                                           
  .78كریمة محروق، مرجع سابق، ص1
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یه إلا لجسیما وأحوال الزوج المادیة لا تنبئ بتحسنها في القریب فما ع الزوجة من جراء عدم الإنفاق

 .قهاالحكم بتطلی

  التفریق بسبب العیب: ثالثا

   :ـ مشروعیته1

بهذا  ویدخل بها غیر عالم أي شخص یتزوج امرأة بها عیب من جنون أو جذام أو برص،إن   

أنه أي  أباها أو أخاهاهو نكحها أالعیب فلها صداقها كاملا ولزوجها غرم على ولیها إذا كان ولیها الذي 

بعیبها فلیس لزوجها  أنكحها من العشیرة أو ممن لا یعلم الذي أما إذا كان ولیها ،عالم بما بها من عیب

كما  .1البضع عن صداق لئلا یخلو علیه غرم وترد ما أخذته من صداقه، ویترك لها قدر ما تستحل به

العیوب التي تحول دون (ق أ  53نص المشرع الجزائري على هذا السبب في الفقرة الثانیة من المادة قد 

والملاحظة الأولى على هذه الفقرة أن المشرع الجزائري لم یجعل هذه العیوب  ،)تحقیق الهدف من الزواج

هذه العیوب في الـزوج وحده دون أن یشترطها في الزوجة، الزوجین، بل أشترط أن تكون  مشتركة بین

أما الزوج إذا أراد حل عقد الزواج فله أن یستعمل حقه في الطلاق دون استناده إلى تلك الأسباب، وإذا 

ذلك إلى نفي التعسف عن نفسه في استعمال حقه  استند إلى واحد من تلك الأسباب، فإنه یرمي من وراء

ن أن نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یبین المقصود بالعیوب التي تحول دون تحقیق كما یمك .في الطلاق

برص مثلا تكون سببا لطلب م أن العیوب الأخرى كالأالجنسیة فقط  لزواج هل هي العیوبالهدف من ا

في  ضافة إلى أنه لم یبین إن كان علم المرأة بهذه العیوب قبل إبرام عقد الزواج مسقط لحقهابالإ التطلیق

ة إثبات هذه العیوب وهل على القاضي الحكم بالتطلیق یفیلم یوضح كب التطلیق أم لا؟ كما أنه طل

  .للعلاج بمجرد ثبوت العیب أم أنه یمهل الزوج مدة

  :أقسام العیوب الزوجیةـ 2

في  1عتراضوالا 4والخصاء 3والعنة 2عیوب جنسیة تمنع من الدخول كالجب: تنقسم إلى قسمین

وعیوب جسدیة لا تمنع من الدخول لكنها أمراض منفرة أو ضارة  . في المرأة 3والقرن 2والرتقالرجل، 

                                                           
  . 61فتیحة بوصبیع ونسرین مسیل، مرجع سابق، ص 1

  .الذكر بكامله أو ما دون ذلكالجب هو فاقد 2
  .العنة هي العجز عن الوطء بسبب صغر الذكر، بحیث لا یأتي معها إتیان النساء3
  .الخصاء هو من سُلَّت خصیتاه ونزعتا4
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بالنسبة لعلم المرأة بهذه العیوب قبل إبرام عقد و . 5والبرص 4الجنون والجذاممرض السیدا والإیدز و ك

والمالكیة  والحنبلیة فقد ذهب جمهور الشافعیة ،الزواج وما إذا كان ذلـك مسقط لحقها في طلب التطلیق

إلى اشتراط ألا تكون الزوجة عالمة بالعیب قبل العقد حتى یحق لها طلب التطلیق ما عدا العنة فإنه 

لكن إذا حدث العیب بعد إبرام . یثبت للمرأة حق المطالبة بالتطلیق وإن كانت تعلم بعنة الزوج قبل العقد

یثبت إن كانت العیوب حادثة قبل  للعیوب لخیاروالحنبلیة أن حصول ا عقد الزواج فقد قال الشافعیة

والحنفیة فقالوا أن العلل الحادثة بعد الزواج لا یثبت معها خیار أي لا یجوز  العقد أو بعـده أما المالكیة

ذ به أخأي الذي ونحن نمیل إلى الر . للزوجة طلب التطلیق إذا ظهرت العلل بعد إبرام عقد الزواج

هو أساس طلب التطلیق بل أساسه هو الحیلولة دون  لـیس قت حدوث العیـبوالحنبلیة لأن و  الشافعیة

تحقیق الهدف من الزواج وعدم رضا الزوجة بالعیب وتضررها منه، وهو الرأي الذي أخذت به العدید من 

والمشرع اللبناني في . من قانون الأحوال الشخصیة 9التشریعات العربیة كالمشرع المصري في المادة 

 .6من قانون الأحوال الشخصیة 112من قانون حقوق العائلة والمشرع الأردني في المادة  129المادة 

متى كان من المقرر (:  1984 /11/ 19در بتاریخ اصفي أحد قراراتها ال لمحكمة العلیاا قضت      

نه إذا كان الزوج عاجزا عن مباشرة زوجته یضرب له أفي الفقه الإسلامي وعلى ما جرى به القضاء 

أثناء تلك المدة أجل سنة كاملة من أجل العلاج، وأن الاجتهاد القضائي أستقر على أن تكون الزوجة 

بجانب بعلها وبعد انتهائها، فإن لم تتحسن حالة مرضه حكم للزوجة بالتطلیق فإن القضاء بما یخالف 

، وما ذهبت إلیه المحكمة العلیا موافق 7..).الإسلامیة لقواعد الشریعةأحكام هذه المبادئ یعد خرقا 

من تزوج امرأة فلم یستطع أن : (فقد جاء في كتاب المنتقى شرح الموطأ الإسلامیة شریعةحكام اللأ

ترافعه إلى یضرب له الأجل من یوم و ... فإن مسها وإلا فرق بینهما، یمسها فإنه یضرب له أجل سنة،

                                                                                                                                                                                                            
  .الاعتراض هو عدم القدرة على الوطء مع سلامة العضو ظاهرا1

  .الرتق هو انسداد مدخل الذكر من الفرج فلا یمكن ذلك من الجماع2
  .لقرن فهو شيء یبرز في الفرج كقرن الشاةا3
  .الجذام هو داء یؤدي إلى تآكل في الأطراف ویؤدي إلى تساقطها، و الأجذم هو مقطوع الید أو الأنامل4
البرص هو مرض جلدي یصیب الجسم كله فیحدث فیه قشرا أبیض و یسبب للمریض حكا مؤلما، وهو من الأمراض الجلدیة المزمنة غیر 5

  .سببمعروفة ال
  .81و 80كریمة محروق، مرجع سابق، ص 6
  .وما یلیها 119، ص 2001ق، .، م571213، ملف رقم 19/11/1984ش، المؤرخ في .أ.غ.ع.م7
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العیب الذي یرجى شفاءه والعیب الذي لا یرجى شفاءه  نجد أن الفقهاء فرقوا بینبحیث  ،1)السلطانإلى 

بالتطلیق على  القاضي یحكم یستحیل شفاءه أو أن شفاءه یستغرق زمنا طویلا فإن فإذا ثبت أن العیب

 فاء فرق بینیمكن شفاءه فإنه یؤجل الحكم سنة فإن لم یحصل الش الفور، أما إذا ثبت له أن العیب

الزوجین ومثال ذلك العنة، فإذا أدعـت المرأة أن زوجها عنین لا یصل إلیها، أجل مدة سنة فإن لم 

یحكم لها القاضي بذلك أما الجب فهو من العلل التي لا یرجى  یحصل الاتصال وأصرت على التطلیق

 .2للانتظار منه ولا معنى سمیئو بالتطلیق فورا دون منح الرجل أجل السنة لأنه  شفائها والقاضي یحكم

 التفریق للغیبة: رابعا

من الرجوع إلى محل إقامته ق أ هو من منعته ظروف قاهرة  110الغائب حسب نص المادة       

نص حیث . به في ضرر للغیر یعتبر كالمفقودتسبب غیااسطة مدة سنة و إدارة شؤونه بنفسه أو بو و 

ع الجزائري على غیاب الزوج كسبب من الأسباب التي تبیح للمرأة طلب التطلیق في الفقرة المشر 

الغیاب  اذب قد دام أكثر من سنة وأن یكون هالغیا والتي اشترطت أن یكون ق أ 53الخامسة من المادة 

سنة ب زوجها دام أكثر من علیها أن تثبت أن غیاف حتى یحكم القاضي للزوجة بالتطلیقبدون عذر و 

فلا "، عذر شرعي ولا نفقة غیابه إلى یوم رفع الدعوى علیه، وأن یكون هذا الغیاب دون من یوم ابتداء

 .3"تقبل دعوى التطلیق من زوجة ثبت أن زوجها موجود في إطار خدمة عامة أو وطنیة

لذي یحول دون تطلیق زوجته بین المقصود من العذر الشرعي المبرر لغیاب الزوج وایالمشرع لم  نإ

وجدنا أن المالكیة ق أ، أ من 222الإسلامیة طبقا لنص المادة  الرجوع إلى أحكام الشریعةوب. علیه

للغیبة إذا طالت وتضررت الزوجة بها ولو ترك لها الزوج مالا تنفق منه أثناء  والحنابلة أجازوا التفریق

ق أ، وبما أن المشرع لم من  53الغیاب وهذا ما ینطبق مع النص الفرنسي للفقرة الخامسة من المادة 

لعذر شرعیا ومبررا لقاضي فهو الذي یقدر ما إذا كان هذا افي ید السلطة یحدد نوع الضرر فقد جعل ا

فغیاب الزوج مثلا لمزاولة الدراسة یعتبر مبررا شرعیا أما غیابه لأكثر من سنة في رحلة  ،لا مأه یابلغ

الغیاب من عدمه وفقا  سیاحیة فهذا لا یعتبر مبرر شرعیا للغیاب وهكذا فالقاضي یحدد مدى شرعیة

  .4لمعطیات الملف وظروف الزوج وعادات وتقالید المجتمع

                                                           
  .141حمال نجیمي، مرجع سابق، ص 1
  .82كریمة محروق، مرجع سابق، ص 2
  .102عبد الرزاق یعقوبي، مرجع سابق، ص 3
  .85كریمة محروق، مرجع سابق، ص 4
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  من قبل الشرعالتفریق : الفرع الثالث

فعل الزوج أو الزوجة بأصول أو فروع الطرف منها ما یعود لمنها ما یعود إلى ردة أحد الزوجین و    

 .الآخر ما یوجب حرمة المصاهرة

  التفریق لردة أحد الزوجین: أولا

من الارتداد وهو الرجوع عن الشيء إلى غیره سواء هي  لغة :التعریف اللغوي والاصطلاحي للردةـ 1

ارتد فلان عن دینه : ارتد عنه ارتدادا أي تحول ویقال: تحول عنه إلى ما كان علیه أو لأمر جدید، یقال

الرجوع عن الإسلام أي ترك التصدیق به، والرجوع عنه قد ا فهي اصطلاحأما  .1إذا كفر بعد إسلامه

كاب الحرام یكون بالفعل كالسجود للأصنام أو إهانة المصحف كرمیه بالقذر أو السحر أو ارت

الخ، وبالقول كسب الذات الإلهیة أو الرسول علیه الصلاة والسلام أو الاستهزاء باالله ورسوله ...واستحلاله

الخ، وتقع الردة أیضا باعتقاد وجود خالق مع االله تعالى أو إنكار ...وتحلیل ما حرم االله وتحریم ما أحله

  .الخ...وجود االله أو یوم القیامة أو الملائكة

  :لتفریق بین الزوجین للردة قبل الدخولاـ 2

إن التفریق بین الزوجین للردة أمر واجب، لأنه لا یجوز الاستمرار في النكاح بین الزوج المرتد أو 

اتفق ولقد . الزوجة المرتدة، لأن النكاح الذي بینهما یصبح باطلا ویجب فسخه وهذا باتفاق الفقهاء

الفقهاء على أنه إذا ارتد أحد الزوجین أو كلاهما عن دین الإسلام قبل الدخول فإن الفرقة تقع بینهما 

فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّارِ " : وقوله أیضا  2"الكَوَافِرِ  وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ " : حالا، ولقد استدلوا بقوله تعالى

وبكون الردة تنافي العصمة فلذلك لا یجوز للكافر أن یستولي 3"هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ  لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ 

تكون بینه وعلیه فإنه لا یجوز أن یزوج فالفرقة لا بد أن  المسلمة، وأن المرتد حكمه مثل حكم المیت

 تجب فیه حالا أن النكاح قبل الدخول یكون غیر متأكد فالردة تؤثر فیه فالفرقةوبین زوجته في الحال و 

فسخ  لقد اختلف الفقهاء حول نوع الفرقة الحاصلة بین الزوجین قبل الدخول، فمنهم من اعتبرها فرقةف

صرح أنه إذا ارتد أحد الزوجین قبل الدخول، یفرق بینهم بإیقاع فالمالكیة . ومنهم من اعتبرها فرقة طلاق

                                                           
  .172، ص 3منظور، لسان العرب، ج ابن 1
  .10: سورة الممتحنة، الآیة2
  .10سورة الممتحنة، الآیة 3
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أما الشافعیة .ارتد الزوج لها نصف المهرٕ  بائن فإذا كانت الزوجة هي المرتدة لا مهر لها وإذا طلاق

أما .1إذا ارتد الزوجان أو أحدهما قبل الدخول فرق بینهما وكانت الفرقة فسخا للعقد: والحنابلة قالوا بأنه

تكون الفرقة فسخا للعقد لأن الردة بمنزلة الموت وفرقة الموت لا تعتبر : أبي یوسفو  عند أبي حنیفة

  .2طلاقا

الفرقة بین الزوجین قبل الدخول للردة تكون فرقة فسخ ولیس طلاق وذلك للأسباب  والرأي الراجح أن

  :3التالیة

مجبوران علیه فإن ارتد أحدهما انفسخ النكاح مباشرة بهذا ن الزوجان مغلوبان على الإسلام و أ -

 .الفعل دون حاجة إلى فاسخ

 .بین زوجه في الحالولذلك یجب أن تكون الفرقة بینه و أن المرتد حكمه مثل حكم المیت  -

وجة هي المرتدة فإن لا أنه إذا كان الزوج هو المرتد فإنه یجب علیه نصف المهر وأما إذا كانت الز و 

 .4هذا بإجماع الفقهاءمهر لها و 

 فعل الزوج أو الزوجة بأصول أو فروع الطرف الأخر ما یوجب حرمة المصاهرة: ثانیا

سنأتي و  أمهات الزوجات، زوجات الآباء، زوجات الأبناءبنات الزوجات، : المحرمات بالمصاهرة أربع

  5:بذكرهم كالتالي

تحرم كذلك بنات جر زوج أمها و وهي المسماة بالربیبة، سمیت بذلك لكونها تربى في ح: بنات الزوجة -

شرط تحریمهن أن یدخل بالأم، فإذا عقد على أمها ولم یدخل بها فلا لربائب وبنات أولادهن وإن نزلن و ا

  . تحرم علیه البنت

                                                           
  .77نسرین مسیل، مرجع سابق، ص فتیحة بوصبیع و 1
  .76، ص المرجع السابق2
-ة، الجامعة الإسلامیةماجد توفیق حمادة سمور، التفریق بین الزوجین للردة أو إباء الإسلام وتطبیقاتها في المحاكم الشرعیة في قطاع غز 3

  .43، ص 2010غزة، كلیة الشریعة والقانون قسم القضاء الشرعي، 
  .44، ص  ، مرجع ماجد توفیق حمادة سمور4
  .81و  80بدران أبو العینین بدران، أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، مرجع سابق، ص 5
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وَ رَبَائِبُكُمُ التِي فِي حُجُورِكُم مِّنْ نِّسَآئِكُمُ التِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا " : دلیل تحریمهن قوله تعالىو 

  .1" دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاح عَلَیْكُمْ 

أم الزوجة وكذلك أم أمها وأم أبیها وإن علت نسبا ورضاعا سواء دخل بالزوجة أو لم یدخل، متى كان  -

  .العقد صحیحا وهذا رأي جمهور الفقهاء

لو حصل فراق البنت عن طلاق قبل الدخول تحل له الأم وإن : وجاء رأي بن ثابت مخالفا فقال

فقد روى  .2بالموت كالفراق بعد الدخول یثبت المهر كاملاكان الفراق بسبب الوفاة فلا تحل لأن الفراق 

أیما رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن یدخل بها أو ماتت عنده : " عن الرسول صلى االله علیه وسلم قال

فلا بأس أن یتزوج ابنتها و أیما رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن یدخل بها أو ماتت عنده فلا یحل له أن 

  .3"یتزوج أمها 

وَلاَ " : كذلك الجد وإن علا، سواء دخل بها الأب أو لم یدخل ودلیل تحریمها قوله تعالىزوجة الأب و  -

، فإنه یتناول منكوحة الأب وطأ وعقد صحیحا 4"تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ النِّسَآءِ إلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ 

  .الأجدادكذلك لفظ الآباء یتناول الآباء و و 

زوجة الابن وإن نزل متى كان الابن صلبیا، فتحرم زوجة الابن وابن الابن وإن نزلوا على الأب والجد  -

ذكر ، و "حَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الذِینَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَ " : وإن علا سواء دخل بها الابن أو لم یدخل، لقوله تعالى

  .فهي لا تحرم على من تبناه الأصلاب في الآیة لإسقاط تحریم زوجة الابن المتبنى

اختلف الفقهاء في مسألة  فعل الزوج الفاحشة وارتكاب الزنا بأصول وفروع الطرف الآخر على 

  :5قولین

هو قول الحنفیة والحنابلة بأن من زنى بأم زوجته  وبنتها، حرمت علیه زوجته حرمة مؤبدة : لأوللقول اا

نفسیهما، وأضاف الحنفیة بأن هذه الحرمة تكون بالزنا سواء  ویفرق القاضي بینهما إذا لم یفترقا من تلقاء

                                                           
  .23: الآیة: سورة النساء1
  .70محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص 2
  .81المرجع السابق، ص 3

  .22سورة النساء، الآیة 4
  .135و 134نازك سالم محمد خنني، مرجع سابق، ص 5
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تم بالوطء أو بمقدماته كالمس والتقبیل والنظر إلى الفرج ولا فرق في ثبوت الحرمة بالمس بین كونه 

عامدا أو ناسیا أو مكرها، بینما اشترط الحنابلة حدوث الوطء فعلیا ولم یفرق الحنفیة والحنابلة بین 

ولأن الزنا تثبت به حرمة المصاهرة، فإذا فعل أحد من الزوجین بأصول . الزواج أو بعده حدوث الزنا قبل

أو فروع الطرف الأخر حرم علیه زوجه، ویفرق بینهما فإذا كان فعل قبل الدخول بالزوجة یفرق بینهما 

  .ویسقط المهر كاملا ثم یجب نصف المهر ابتداء بطریق المتعة فكان واجبا بشهادتهما

الزنا لا تثبت به حرمة المصاهرة فلا تحرم بالزنا أصول : هو قول المالكیة والشافعیة بأن: الثاني القول

أو فروع المزني بها، ولا تحرم المزني بها على أصول الزاني أو فروعه، وإذا زنا الزوج بأم زوجته أو 

عن الرجل ینكح المرأة  سئل الرسول صلى االله علیه وسلم:  بنتها لا تحرم علیه زوجته وقالوا محتجین

لا یحرم الحرام الحلال، : " الصلاة والسلام فقال علیه: حراما أینكح ابنتها؟ أو البنت حراما أینكح أمها؟ 

  .1"إنما یحرم ما كان بنكاح حلال 

                                                           
  .4959 عبید حدیث رقم:  المعجم الأوسط للطبراني باب العین من اسمه1
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  قبل الدخول وإجراءات رفع الدعوى أحكام الطلاق:الفصل الثاني

 كبیرة داخل المجتمع الجزائري وبأشكال مختلفة بحیث بصورةلقد أصبحت ظاهرة الطلاق منتشرة و       

وصلت لدرجة الانفصال بعد العقد المدني وقبل الدخول الشرعي الذي یبقى في حقیقة الأمر صمام 

  .للزوجة حقوقها الكاملةالأمان الذي یحفظ 

على الفتیات خصوصا  نفسیة وبسیكولوجیة ایخلف الطلاق قبل الدخول انعكاسات وأضرار 

الضحیة الأولى والأخیرة جراء هذا الانفصال حیث تنتهي حیاتهم الزوجیة قبل أن تبدأ  باعتبارهن

ادة میلادهم، الأمر الذي على هامش شه) مطلقة(إلى إلزام قانون الحالة المدنیة كتابة كلمة بالإضافة

سبب حرجا لبعض النساء اللواتي یرین أن الوسط الاجتماعي لا یرحم زیادة على ذلك مجموعة من 

  .الأحكام والآثار المترتبة على هذا النوع من الطلاق، الذي یكسبها حقوقا ویسقط عنها أخرى

الدخول والآثار المترتبة أحكام الطلاق قبل  سنقسمه إلى مبحثین، سنتناولهذا الفصل ولدراسة 

الطلاق قبل الدخول في  في المبحث الأول، ثم سنتناول إجراءات رفع دعوى الصحیحة على الخلوة

  .الزواج الموثق والغیر موثق في المبحث الثاني

 أحكام الطلاق قبل الدخول وآثار الخلوة الصحیحة :المبحث الأول

ق قبل الدخول وأحاطت بكل التفاصیل لأحكام الطلالقد أعطت الشریعة الإسلامیة أهمیة كبیرة 

 ینالتي تتمحور حوله فمیزته عن الطلاق بعد الدخول بوقوعه بائنا لا رجعة فیه إلا بعقد ومهر جدید

الأخیر إلى مطلبین،  وسنقسم ذلك .طرق لها في هذا المبحثالتي سنتو وغیرها من الأحكام الأخرى 

قبل الدخول ومطلب ثاني نتناول فیه آثار الخلوة الصحیحة على مطلب أول نتناول فیه أحكام الطلاق 

  .الطلاق قبل الدخول

  أحكام الطلاق قبل الدخول :المطلب الأول

سنقسم هذا المطلب إلى خمسة فروع سنتناول في الفرع الأول مهر المطلقة قبل الدخول وفي الفرع 

مطلقة قبل الدخول، وفي الفرع الرابع رجعة وفي الفرع الثالث عدة ال الثاني متعة المطلقة قبل الدخول،

  .المطلقة قبل الدخول وأخیرا میراث المطلقة قبل الدخول في الفرع الخامس
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  مهر المطلقة قبل الدخول: الفرع الأول

  :سنتناول فیه تعریف المهر ومشروعیته ومهر المطلقة قبل الدخول على النحو التالي

  تعریف المهر: أولا

 1المرأة إذا أعطیتها المهر ومنهم من یقول أمهرتها إذا زوجتها من رجل على مهر یقال في اللغة مهرت

وفي  .2الصدقة، النحلة، الأجر، الفریضة، العلائق، العقر، الحباء: ویطلق على المهر ثمانیة أسماء هي

مقابلة ما أوجبه الشارع من المال أو ما یقوم مقامه حقا للمرأة على الرجل في عقد الزواج في : الشرع

  .3الاستمتاع بها

  دلیل مشروعیة المهر: ثانیا

تُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ آوَ ": تعالى لقوله :ـ من الكتاب1

ن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِینَ غَیْرَ ذَالِكُمُ أَ  وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ": وقوله تعالى أیضا4"هَنِیئًا مَّرِیئًا

النحلة تعني : وقیل. قال أبو عبید یعني عن طیب نفس بالفریضة التي فرضها االله تعالى. 5"مُسَافِحِینَ 

الهبة؛ لأن كل واحد من الزوجین یستمتع بصاحبه وجعل الصداق للمرأة فكأنه عطیة بغیر عوض وقال 

  .6مهورهم وأجورهم أي "هُنَّ بِالمَعْرُوفأُجُورَ  وَآتُوهُنَّ :"تعالى

في حدیث صحیح عن الرسول صلى االله علیه وسلم جاء فیه أن عبد الرحمن بن عوف  :ـ من السنة2

ما أصدقتها أي ما أعطیتها مهرا، : یا رسول االله إني تزوجت، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: قال

  . 7بارك االله لك أولم ولو بشاة: االله علیه وسلم وزن نواة ذهب فقال رسول االله صلى: قال

                              
 .139بدران أبو العینین بدران، أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، مرجع سابق، ص 1
 .49، مرجع سابق، ص 7عبد الكریم زیدان، ج2
 .140و 139بدران أبو العینین بدران، أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، مرجع سابق، ص 3
  .4: سورة النساء، الآیة4
  .24: سورة النساء، الآیة5
 .50، مرجع سابق، ص7عبد الكریم زیدان، ج6
 .)باب الولیمة(كتاب النكاح  ،سابقمرجع  ي،ندلسایة حاش7
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لقد ثبتت مشروعیة المهر بإجماع المسلمین من عهد النبي صلى االله علیه وسلم إلى  :ـ من الإجماع3

  .یومنا هذا

  مهر المطلقة قبل الدخول: ثالثا

ة المرأة قبل الدخول وقبل الخلوة فیجب لها نصف المهر وكان المهر مسمى تسمی تإذا طلق

صحیحة في نفس العقد الصحیح، وأیضا في حالة الفرقة قبل الدخول أو الخلوة، إذا كانت بسبب من 

أو اللعان أو إباء الزوج عن الإسلام بعد إسلام زوجته لا الفرقة بسبب  الإیلاءجهة الرجل كالفرقة بسبب 

مَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَ : "بلوغه ودلیل ذلك قوله تعالى

ولأن الطلاق قبل الدخول یشبه الفسخ ویشبه الإبطال، وشبه الفسخ یقتضي سقوط كل المهر، ، "فَرَضْتُمُ 

  .1وشبه الإبطال یقتضي ألا یسقط شيء من المهر، فینتصف توفیرا لحكم الشبهین

الدخول وكان قد سمي لها مهرا، فإن الواجب للمرأة المطلقة في إن الرجل وإن طلق زوجته قبل 

فالدخول یمنع تنصیف المهر، وحیث أن الخلوة الصحیحة كالدخول . هذه الحالة نصف المهر ولیس كله

في تأكید المهر وعدم تنصیفه، وعلیه فإن المرأة تستحق نصف المهر المسمى إذا طلقها قبل الدخول أو 

  . 2ن تكون الفرقة من قبل الزوج أو بسببهبشرط أ. قبل الخلوة

تستحق الزوجة الصداق كاملا : ق أ على 16نص المشرع الجزائري في المادة : موقف المشرع الجزائري

جاء في قرار المحكمة العلیا بحیث . بالدخول، أو بوفاة الزوج، وتستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول

من المقرر : " على) 105، ص1، عدد1989ق، .م( 39022الملف رقم  27/01/1987المؤرخ في 

شرعا، أن عقد الزواج الصحیح والرابطة الزوجیة تنحل بالطلاق سواء قبل البناء أو بعده، فإذا فارق 

وجاء في قرار آخر المؤرخ في . 3"الرجل امرأته قبل الدخول بها وجب علیه نصف المهر

لا تستحق الزوجة نصف : "على) 128، ص1، عدد1995ق، .م( 92714ملف رقم  13/07/1993

                              
 .156أبو العینین بدران، أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، مرجع سابق، ص  بدران1
 .104، مرجع سابق، 7عبد الكریم زیدان، ج 2
 العربي بلحاج، الزواج والطلاق في تقنین الأسرة معلق علیه بأحكام النقض التي قررتها المحكمة العلیا في اجتهاداتها القضائیة الكبرى،3

 .75، ص 2018 دار هومة، الجزائر،
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أن الطاعنة هي  -من قضیة الحال -ولما ثبت )أق  16المادة ( الصداق، إلا عند الطلاق قبل الدخول

التي عدلت عن إتمام الزواج، وبدون مبرر شرعي أو قانوني، فإنه لا یمكن والحالة هذه تحمیل المطعون 

دفع الطاعنة المتعلق بأحقیتها في نصف الصداق، ضده، بالخسائر والأضرار المترتبة عن ذلك، وأن 

یتوجب قضائهم و  إنما یتحقق لو تم الطلاق بإرادة الزوج، مما یتعین القول أن قضاة الموضوع أصابوا في

 .1"رفض الطعن

  متعة المطلقة قبل الدخول: الفرع الثاني

  .ول وتقدیرهالدخلمطلقة قبل ال فیه تعریف المتعة ومشروعیتها وحكمها على اسنتناو     

  تعریف المتعة: أولا

تَاعًا إِلَى الحَوْلِ غَیِرَ إِخْرَاجٍ : "المنفعة، لقوله تعالى: لغة هي وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ : " ، وقوله أیضا2"مَّ

  .3"قَدْرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالمَعْرُوفِ 

  :ومن المعاني المجازیة للمتعة

امرأة لأیام معدودة ثم یُخلي سبیلها، أي أن یقول الرجل للمرأة أتمتع بك  هو أن یتزوج رجل: ةنكاح المتع

أیام بكذا من المال، وینقضي بانتهاء المدة المتفق  ةكذا مدة بكذا من المال أو متعیني نفسك عشر 

  .4علیها

بمعنى المتعة بالعمرة إلى الحج؛ وهو أن یُحْرِم المُحْرِم في أشهُر الحج بعُمرة، فإذا وصل : متعة الحج

، ویُقیم حلالاً إلى یوم  إلى البیت وأراد أن یُحِلَّ ویستعمل ما حَرُم علیه، فسبیلُه أن یطوف ویسعى ویُحِلَّ

                              
 .78العربي بلحاج، الزواج والطلاق في تقنین الأسرة، مرجع سابق، ص 1
 .240: سورة البقرة، الآیة2
 .236: سورة البقرة، الآیة3
الناقلة عن محمد مرتضى الحسین الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، . 24فتیحة بوصبیع ونسرین مسیل، مرجع سابق، ص 4

 .182، مصر، ص، دار الهدایة22ج
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ف ویسعى ویُحِلّ من الحج، فیكون قد الحج، ثم یُحْرِم من مكة بالحج إحْرامًا جدیدًا، ویقف بعرفة، ثم یطو 

  .1"تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الهَدْيِ  فَمَن" : لقوله تعالى تمتَّع بالعُمرة في أیام الحج،

المتاع في اللغة هو كل ما ینتفع به ویرغب في اقتنائه كالطعام وأثاث البیت والسلعة : متعة المطلقة

وأمتع الرجل مطلقته أي أعطاها المتعة بعد الطلاق، وفي الاصطلاح هي ما یعطیه الزوج  2والمال

  .لزوجته عند طلاقها، تطییبا لنفسها عما یرد علیها من ألم

 مشروعیة المتعة: ثانیا

  :ـ من القرآن1

فتدل هذه الآیة على أن االله سبحانه  .3"وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَق�ا عَلَى المُتَّقِینَ : " قوله تعالىل

وتعالى أوجب المتعة للمطلقات سواء المدخول بهن أو غیر المدخول بهن، سواء سمى لهن مهر أو لم 

یسمى لهن لأن المطلقات لفظ عام، والجنس یقید الإستعراف وقد أضاف سبحانه وتعالى المتعة 

  .4أمور بالتقوىللمطلقات بلام الملك وجعلها على المتقین وكل إنسان م

لَى لاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَ : " وقوله أیضا

وفي هذه الآیة دلیل على  ".الْمُحْسِنِینَ الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى 

  .وجوب المتعة للمطلقة قبل الدخول

  :ـ من السنة2

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى االله علیه : "عَنْ أَبِى أُسَیْدٍ رضي االله عنه قال) 5255(روى البخاري في صحیحه 

حَتَّى انْتَهَیْنَا إِلَى حَائِطَیْنِ ، فَجَلَسْنَا بَیْنَهُمَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ وسلم حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ یُقَالُ لَهُ الشَّوْطُ ، 

                              
 .196: سورة البقرة، الآیة1
 .233، ص 2011، دار النفائس، عمان، 1عثمان محمد عبد الحق إدریس، أحكام المعقود علیها قبل الدخول في الفقه الإسلامي، ط2
 .241سورة البقرة الآیة 3
ید محمود الألوسي البغدادي، روح المعاني الناقلان عن أبو الفضل شهاب الدین الس. 25فتیحة بوصبیع ونسرین مسیل، مرجع سابق، ص4

 .160، ص 2008، دار إحیاء التراث العربي، لبنان، 2في تفسیر القرآن الكریم والسبع المثاني، ج 
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وَدَخَلَ وَقَدْ أُتِىَ بِالْجَوْنِیَّةِ، فَأُنْزِلَتْ فِي بَیْتٍ فِي نَخْلٍ فِي بَیْتٍ أُمَیْمَةُ . اجْلِسُوا هَا هُنَا: صلى االله علیه وسلم

: یلَ، وَمَعَهَا دَایَتُهَا حَاضِنَةٌ لَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَیْهَا النَّبِيُّ صلى االله علیه وسلم قَالَ بِنْتُ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِ 

 :فَقَالَتْ . فَأَهْوَى بِیَدِهِ یَضَعُ یَدَهُ عَلَیْهَا لِتَسْكُنَ : قَالَ . وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ : الَتْ قَ  .هَبِي نَفْسَكِ لِي

".یَا أَبَا أُسَیْدٍ اكْسُهَا رَازِقِیَّتَیْنِ وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا: ثمَُّ خَرَجَ عَلَیْنَا، فَقَالَ . بمعاد قَدْ عدت: فَقَالَ . أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ   

  لها مهر وتقدیرها للمطلقة قبل الدخول التي لم یسم حكم المتعة: ثالثا

  :هذه المسألة على قولیناختلف الفقهاء في  :ـ حكم المتعة1

للمطلقة قبل الدخول التي لم یسمى لها مهر، وهذا ما ذهب إلیه جمهور  یقر بوجوب المتعة :القول الأول

، واستدلوا 1الفقهاء من الحنفیة والشافعیة والحنبلیة والظاهریة وبعض من المالكیة من هم الإمام القرطبي

عَلَى  حَق�ا بِالْمَعْرُوفِ  مَتَاعًا قَدَرهُُ  الْمُقْتِرِ  وَعَلَى قَدَرهُُ  الْمُوسِعِ  عَلَى وَمَتِّعُوهُنَّ ": القران في قولهبما جاء في 

جاء بصیغة الأمر والأمر  3"فَمَتِّعُوهُنَّ " :وقوله" وَمَتِّعُوهُنَّ :"أن لفظ المتعة في قوله تعالى 2"الْمُحْسِنِینَ 

عَلَى  حَق�ا بِالْمَعْرُوفِ  مَتَاعٌ  وَلِلْمُطَلَّقَاتِ " :وقوله بدلیل یقتضي الوجوب ولا ینصرف إلى الندب إلا

أي أنه جعل المتعة حقا للمطلقة بدلیل  هي لام التملیك، "لِلْمُطَلَّقَات: "أن اللام في قوله تعالى، 4"الْمُتَّقِینَ 

لم  لام التملیك ولفظ المطلقات عام یشمل كل مطلقة سواء طلقت قبل الدخول أم بعده، سمي لها مهر أو

 .5یسمى

یقر بأن المتعة لا تجب للمطلقة قبل الدخول الذي لم یسمى لها مهر بل هي مستحبة،  :القول الثاني

 ،241والآیة  236، واستدلوا بما جاء في سورة البقرة الآیة 6والیه ذهب المالكیة في المشهور من مذهبهم

هي تقیید یفید أن " حَق�ا عَلَى المُتَّقِینَ : "لهوقو  "حَق�ا عَلَى المُحْسِنِینَ :"إن ختم الآیتین بقوله تعالى ،241

                              
  .238عثمان محمد عبد الحق إدریس، مرجع سابق، ص 1
 .236: سورة البقرة، الآیة2
 .49: سورة الأحزاب، الآیة3
 .241: سورة البقرة، الآیة4
  .239ان محمد عبد الحق إدریس، مرجع سابق، ص عثم5
  .238المرجع السابق، ص 6
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فلو كانت واجبة على الكل لأطلقها على جمیع الخلق دون  المتقین، المتعة تجب فقط على المحسنین أو

 .1تقیید

لتي لم یسمى قبل الدخول ل بوجوب المتعة للمطلقة ونیقر هو رأي جمهور الفقهاء حیث  :القول الراجح

فهي تعتبر كتعویض للمرأة بسبب ما لحقها من ضرر للفرقة  مقام نصف المهرتعة المفتقوم  ،لها مهر

  .التي جاءت من طرف الزوج دون أن یكون لها دخل فیها

یظهر من خلال الاجتهادات القضائیة، حیث جاء في قرار المحكمة العلیا : موقف المشرع الجزائري

المقررة شرعا، أن المتعة لمن طلقها  من القواعد: "43860الملف رقم  29/12/1986المؤرخ في 

ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للنصوص . زوجها ولیست لمن طلقت نفسها بحكم

الذي جاء  39731الملف رقم  27/01/1986وأیضا القرار المؤرخ في . 2"الشرعیة في فرض المتعة

جة مقابل الضرر الناتج بها من طلاق غیر مبرر، من المقرر شرعا وقضاء، أن المتعة تمنح للزو : "فیه

 .3"ویسقط بتحمیلها جزء من المسؤولیة فیه

 :تقدیر المتعة.2

 اختلف الفقهاء في تحدید مقدار معین للمتعة وسبب اختلافهم هو أن المسالة لم یرد فیها نص

فمنهم من ضبط  وأحوال معینةإلا أن الفقهاء ضبطوا تقدیر المتعة باعتبارات  صریح یحدد مقدار المتعة،

المتعة باعتبار حال الزوج ومنهم من اعتبرها بحال الزوجة ومنهم من اعتبرها بحال الزوج والزوجة معا 

  :4أقوال فكان لهم في ذلك ثلاثة

المعتبر في المتعة حال الزوج فقط، وإلیه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالكیة : القول الأول

عَلَى المُوسِعِ قَدْرُهُ وَ عَلَى المُقْتِرِ : "236واستدلوا على قولهم بما جاء في سورة البقرة الآیة والحنبلیة 

جاء بعد الحدیث عن وجوب المتعة، فهو موجه إلى الأزواج كل حسب  إن الخطاب في الآیة،"قَدْرُهُ 

                              
  .240ص  عثمان محمد عبد الحق إدریس، مرجع سابق،1
 .204العربي بلحاج، الزواج والطلاق في تقنین الأسرة، مرجع سابق، ص 2
 .203المرجع السابق، ص 3
 .236، 235، 234ص  عثمان محمد عبد الحق إدریس، مرجع سابق،4
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آتاها، فإذا كان معسرا وكانت  فلا یكلف االله نفسا إلا ما"هو المسؤول عن دفع المتعة،  قدرته ولأن الزوج

  . 1"موسرة وكلف أن یكسوها بما یلیق بمثلها فقد كلف مالا یطیق وذلك ما ینزه عنه الشارع الحكیم

أخرى واستدلوا  المعتبر حال الزوجة فقط، وإلیه ذهب الحنفیة في روایة والشافعیة في روایة: القول الثاني

 وتطییبا لخاطرها فهي مرأة تستحق المتعة بدل البضاعةفي قولهم هذا على المعقول فقط، حیث أن ال

  .ن هذا تستحق نصفهكالمهر كما لو سمي قبل الدخول فإ

المعتبر حال الزوج والزوجة معا وإلیه ذهب الشافعیة والحنفیة في روایة واستدلوا بقولهم : القول الثالث

  .241والآیة  236على ما جاء في سورة البقرة الآیة 

 متعةإن الزوج إذا كان موسرا أو معسرا فإنه لا یجوز بأي حال إجباره على الزیادة في  :القول الراجح

المرأة التي طلقت قبل الدخول والتي لم یسمى لها مهر عن نصف المهر، ولا یجوز أیضا أن تقل عن 

  .2نصف مهر المثل

  :أو المتعة قبل الدخول الحقیقي والحكمي أنواع الفرقة التي توجب نصف المهر المسمى: رابعا

إذا (ـ الطلاق بكل أنواعه سواء كان على مال أم لم یكن وسواء أوقعه الزوج بنفسه أم بإیقاع القاضي 1

ثبت له ما یوجب التطلیق، كالتفریق للعیوب أو للضرر أو لعدم الإنفاق لأن طلاق القاضي في هذه 

لأنه من المفروض على الزوج أن یطلق في تلك ن الزوج لرفع الظلم، الأحوال یتولاه بالنیابة القانونیة ع

الأحوال ولأنه لم یفعل ذلك قام القاضي مقامه لرفع الظلم والحكم بالتطلیق كالمدین الذي یتماطل عن 

فالطلاق في هذه الحالة یوجب المتعة أو ) دفع دیونه فالقاضي یقوم ببیع ماله لأداء دیونه بدلا عنه

  .المسمى وقت العقد نصف الصداق

  .ـ كل فرقة اعتبرت طلاقا كإباء الزوج الإسلام إذا أسلمت الزوجة2

  .ـ كل فرقة اعتبرت فسخا ولم تحتسب من عدد الطلقات ولكن بمعصیة من الزوج3

                              
 .202الإمام محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص 1
 .237عثمان محمد عبد الحق إدریس، مرجع سابق، ص 2
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  عدة المطلقة قبل الدخول: الفرع الثالث

  .خولدسنتناول فیه تعریف العدة ومشروعیتها وحكمها على المطلقة قبل ال

  تعریف العدة : لاأو 

هو أجل ضربه الشارع لانقضاء ما بقي من آثار النكاح، فإذا حصلت الفرقة بین الزوج وزوجته 

فإن هذه الفرقة لا تفصم عروة الزوجیة من جمیع الوجوه بمجرد حصول الفرقة بل تنتظر المرأة فلا تتزوج 

  . 1زوجا غیره حتى ینتهي الأجل الذي حدده الشارع

. أ.ق 61إلى  58زائري فلم یعطي تعریفا للعدة ولكنه أشار إلى أحكامها في المواد من أما المشرع الج

، وبهذا یحیلنا المشرع )یحرم من النساء مؤقتا المعتدة من طلاق أو وفاة: (من نفس القانون 30والمادة 

  .ئريمن قانون الأسرة الجزا 222الجزائري في تعریف العدة إلى الفقه الإسلامي حسب نص المادة 

  من تشریعها ةمشروعیة العدة والحكم: ثانیا

  :ـ المشروعیة1

والقرء عند أبي حنیفة وأحمد هو . 2"وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ : "تعالىتظهر في قوله 

إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء  یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ : "وقوله أیضا .3الحیضة، وفي مذهب مالك والشافعي هو الطهر

ئِي یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ":وقوله. 4"فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّةَ  وَاللاَّ

ئِي لَمْ یَحِضْنَ وَأُولاَتُ الأَْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ  لَهُ مِنْ  أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّ

  .6" وَعَشْراً أَشْهُرٍ  أَرْبَعَةَ  بِأَنْفُسِهِنَّ  یَتَرَبَّصْنَ  أَزْوَاجًا وَیَذَرُونَ  مِنْكُمْ  یُتَوَفَّوْنَ  وَالَّذِینَ : "وقوله. 5"أَمْرهِِ یُسْرًا

                              
 .356، ص1984، دار الفكر العربي، 1، ط)الزواج(عبد العزیز عامر، الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة فقها وقضاء1
 .228: سورة البقرة، الآیة2
 .361عبد العزیز عامر، مرجع سابق، ص 3
 .1: سورة الطلاق، الآیة4
 .4: سورة الطلاق، الآیة5
 .234سورة البقرة، الآیة 6
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للاحداد على الزوج السابق ولاستبراء الرحم والتأكد من ذلك، حتى شرعت العدة : ـ الحكمة من تشریعها2

وفترة العدة هي بمثابة فرصة للزوج لیراجع . 1إذا أقدمت على الزواج  بعد العدة یكون فراغ الرحم مؤكدا

  .زوجته فیها

  حكم العدة في الطلاق قبل الدخول: ثالثا

یَا أَیُّهَا الذِینَ : "، وذلك استنادا لقوله تعالى2لا تجب العدة في الفرقة قبل حصول الدخول أو الخلوة

 .3" تَعْتَدُّونَهَا عِدَّةٍ  فَمَا لَكُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ  تَمَسُّوهُنَّ  أَنْ  قَبْلِ  مِنْ  طَلَّقْتُمُوهُنَّ  ثمَُّ  الْمُؤْمِنَاتِ  نَكَحْتُمُ  إِذَا آمَنُوا

لأن الأصل في وجوب العدة أنها وجبت لأجل إبراء الرحم والتأكد من الحمل وهذه الحالة غیر متحققة 

   .في المطلقة قبل الدخول

 18/06/1996یظهر من خلال ما جاء في قرار المحكمة العلیا المؤرخ في  :موقف المشرع الجزائري

تستوجب العدة : شرعا، أنهمن المقرر : "على) 93، ص2، عدد1997ق، .م( 137571ملف رقم 

  .4..."للمرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها، ولا تستوجب للمرأة المطلقة غیر المدخول بها

  رجعة المطلقة قبل الدخول: الفرع الرابع

لقد عرفنا سابقا الطلاق الرجعي وبینا أحكامه وشروطه، أما هنا سنتطرق لتعریف الرجعة وحكمها على 

  .المطلقة قبل الدخول

  تعریف الرجعة: أولا

یعرف الحنفیة الرجعة بأنها استدامة النكاح في أثناء عدة الطلاق، ویعرفها الشافعي بأنها إعادة 

بتعریف الرجعة ولكنه نص  فلم یقم المشرع الجزائريأما  .5أحكام الزواج في أثناء العدة بعد الطلاق

                              
 .356عبد العزیز عامر، مرجع سابق، ص 1
 .356المرجع السابق، ص 2
 .49سورة الأحزاب الآیة 3
 .309العربي بلحاج، الزواج والطلاق في تقنین الأسرة، مرجع سابق، ص 4
 .313محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص 5
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الصلح لا یحتاج إلى عقد جدید ومن  من راجع زوجته أثناء محاولة: (من ق أ 50علیها في المادة 

لا یمكن أن یراجع : (من ق أ 51والمادة ). راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق یحتاج إلى عقد جدید

  ).الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالیة إلى بعد أن تتزوج غیره وتطلق منه، أو یموت عنها بعد البناء

  حكم الرجعة للمطلقة قبل الدخول: ثانیا

جعة لا تكون إلا بعد الطلاق الرجعي ولا یكون الطلاق رجعیا إلا على امرأة مدخول بها إن الر 

، لأن طلاقها یقع بائنا دخولا حقیقیا في نكاح صحیح، وبالتالي فالمطلقة الغیر المدخول بها لا رجعة لها 

رخ في وهذا ما جاء به قرار المحكمة العلیا المؤ  .ستطیع إرجاعها بعقد ومهر جدیدینولكنه ی

من المتفق علیه : "ونص على) 115، ص1، عدد1989ق، .م( 39463ملف رقم  10/02/1986

فقها وقضاء، في أحكام الشریعة أن الطلاق الذي یقع من الزوج هو الطلاق الرجعي، وأن حكم القاضي 

قبل أما الطلاق البائن فهو الذي یقع ما . به لا یغیر من رجعیته، لأنه إنما نزل على طلب الطلاق

ویعود السبب في عدم تمكین الزوج في  .1..."الدخول، أو وقع بناء على عوض تدفعه الزوجة لزوجها

  :2مراجعة زوجته إذا طلقها قبل الدخول إلى ما یلي

  .عدم وجود دافع للعودة إلیها والرغبة بها -

  .إلا بالوطء في الفرج إن الرجعة تعقب الطلاق في ملك متأكد أما قبله فلا تكون رجعة ولا یتأكد الملك -

  .الرجعة لا تكون إلا في العدة والمطلقة قبل الدخول لا عدة لها باتفاق العلماء -

  میراث المرأة المطلقة: الفرع الخامس

  .سنتناول تعریف المیراث ومشروعیته وأحكامه على المطلقة قبل الدخول  

  تعریف المیراث: أولا

                              
 .203العربي بلحاج، الزواج والطلاق في تقنین الأسرة، مرجع سابق، ص 1
 .62نازك سالم محمد حنني، مرجع سابق، ص 2
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أو انتقال الشيء  ء أو الأمر القدیم توارثه الآخر عن الأول،بقیه الشي: من الإرث، وهوفي اللغة هو 

هو انتقال الملكیة من المیت إلى ورثته  اصطلاحاو  .1من شخص إلى شخص أو من قوم إلى قوم

 .2الأحیاء، سواء كان المتروك مالا أم عقارا أم حقا من الحقوق الشرعیة

  مشروعیة المیراث: ثانیا

وَلَكُمْ : "وقوله أیضا.3"یُوصِیكُمُ االلهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثیََیْنِ ": في قوله تعالى :من القرانـ 1

بحیث بینت هذه الآیات نصیب كل وارث من المیراث . 4..."نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمُ إِن لَّمْ یَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ 

  .زوج زوجه الآخر ومن ضمنهم الأزواج، فیرث كل

ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي : "عن ابن عباس عن النبي صلى االله علیه وسلم قال :ـ من السنة2

 .6"من ترك مالا فلورثته:"، وما رواه أبو هریرة عن النبي صلى االله علیه وسلم قال5"فالأولى رجل ذكر

  .7مشروعیه المیراث جمعت الأمة على :ـ من الإجماع3

  كم توریث المطلقة قبل الدخولح: ثالثا

یقع بائنا لا عدة فیه ولا رجعة فیه، ودلیل  ن في حالة الطلاق قبل الدخول لأنهلا یتوارث الزوجا

أما إذا وقع الطلاق قبل  .8"مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا"... : ذلك قوله تعالى

                              
  .171عثمان محمد عبد الحق إدریس، مرجع سابق، ص 1
  .171المرجع السابق، ص 2
  .11: سورة النساء، الآیة3
  .12: سورة النساء، الآیة4
  .1668ص  6732باب قول النبي صلى االله علیه وسلم لا نورث حدیث رقم  -فرائضكتاب ال –المرجع السابق  –البخاري5
  .كتاب الفرائض باب من ترك مالا فلورثه –صحیح مسلم  –مسلم بن الحجاج النیسابوري 6
  .173عثمان محمد عبد الحق إدریس، مرجع سابق، ص 7
  .49: سورة الأحزاب، الآیة8
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فقد اختلف الفقهاء في حكم توریث المرأة في ذلك على  وكان الزوج مریضا مرض الموت،قبل الدخول 

  :1قولین

عبد الرحمن بن عوف : یجیز توریثها وذهب إلیه المالكیة والحنبلیة، والدلیل على قولهم أن: القول الأول

انقضاء رضي االله عنه طلق امرأته وهو مریض فورثها عثمان بن عفان رضي االله عنه منه بعد 

إن المطلق إذا قصد أمرا فاسدا في المیراث وهو حرمان زوجته منه فیعامل حین إذن بنقیض .عدتها

والزوج قد استعجل الطلاق لحرمان ) من استعجل شیئا قبل أوانه عوقب بحرمانه:(قصده ولذلك قالوا

طلاق بائن فالجمهور الزوجة من المیراث فیعاقبه هنا بمنعه من تحقیق مقصده، وقیاسا على المعتدة من 

  .أكدوا على توریثها ما دام كان قصده الإضرار بها

المیراث في النكاح هو : لا یجوز توریثها وهذا ما ذهب إلیه الحنفیة والشافعیة واستدلوا بأن: القول الثاني

لدخول بقاء الزوجیة، وإذا وقع الطلاق قبل الدخول فلا یبقى للزوجیة أثر بدلیل أن الطلاق الواقع قبل ا

  .هو طلاق بائن

یوجب النكاح التوارث بین : (ق أ على 130مشرع الجزائري في م نص ال :موقف المشرع الجزائري

إذا توفى أحد الزوجین قبل صدور الحكم : (منه على 132، كما نص في م )الزوجین ولو لم یقع بناء

من خلال استقرائنا لهذه المواد ، و )بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق، استحق الحي منهما الإرث

لاحظنا أن المشرع لم ینص على حكم المطلقة قبل الدخول في المیراث وبالتالي فلا یجوز توریثها، إلا 

الطلاق في مرض الموت وكان الزوج یقصد بطلاقه حرمان زوجته من المیراث فحینئذ یعامل  في حالة

  .)الفصل الأول( المبین سابقابنقیض قصده وهذا ما جاء به قرار المحكمة العلیا 

  الآثار المترتبة عن الخلوة الصحیحة:الثاني المطلب

بعدما تطرقنا إلى أحكام الطلاق قبل الدخول من حیث وجوب نصف المهر المسمى وفي حالة 

عدم التسمیة توجب المتعة للزوجة كتعویض لها، بحیث لا توجب علیها العدة والرجعة والمیراث بسبب 

  . راجع لكون الطلاق الواقع قبل الدخول هو طلاق بائن

                              
  .177إلى  175ق، ص عثمان محمد عبد الحق إدریس، مرجع ساب1
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ن فالأحكام تتغیر وسنبین هذا من خلال دراستنا لهذا المطلب أما في حالة الخلوة الصحیحة بین الزوجی

بحیث سنقسم هذا الأخیر إلى ستة فروع، سنتناول في الفرع الأول مفهوم الخلوة وتمییزها عن الدخول ثم 

نتناول في الفرع الثاني أثر الخلوة على المهر، وفي الفرع الثالث أثر الخلوة على العدة، وفي الفرع الرابع 

لخلوة على المیراث، وفي الفرع الخامس أثر الخلوة على المتعة، وأخیرا أثر الخلوة على الرجعة في أثر ا

  .الفرع السادس

  وتمییزها عن الدخول الخلوة: الفرع الأول

الألفاظ التي لها علاقة بها وأخیرا تمییزها عن سنتناول فیه تعریف الخلوة ومشروعیتها وشروطها و   

  .الدخول

  تعریفها: أولا

خلا بنفسه، وخلا : یقال. خلا المكان والشيء یخلو خلوا وخلاء إذا لم یكن فیه أحد ولا شيء فیه: لغة 

الخلوة بالمعقود علیها لا : اصطلاحاو .1انفرد، والخلوة مكان الانفراد بالنفس أو بغیرها:إلیه، وخلا معه

 الزواج الصحیح منفردین في مكان تخرج عن معناها اللغوي من حیث أنها اجتماع الزوجان بعد عقد

ولم یكن هنالك مانع حقیقي أو شرعي أو طبیعي یمنعهما من  دخول الغیر علیهمایأتمنان فیه من 

  .2الوطء

  :3شروط الخلوة: ثانیا

 . حصول الخلوة بعد العقد -

  .أن یكون الزوجین بالغین ومطیقین للوطء -

 .أو إمكانیة حصوله بالمرأة مدة كافیة لحصول الوطءأن تكون المدة التي یختلي فیها الرجل  -

                              
  .203عثمان محمد عبد الحق إدریس، مرجع سابق، ص 1
  .172عبد العزیز عامر، مرجع سابق، ص2
  .207إلى  203عثمان محمد عبد الحق إدریس، مرجع سابق، ص 3
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أن یسمح لهما هذا المكان بالاختلاء وحدهما على انفراد یأمنان فیه من اطلاع غیرهما علیهما،  -

 أو في الطرقات لا اعتبار فالخلوة في الأماكن العامة

أو صائما  أو عمرة ما بحجانتفاء موانع الخلوة،وهي المانع الشرعي كأن یكون أحدهما أو كلاهما محر  -

ثالث معهما،  والمانع الطبیعي ویقصد به وجود شخص. في رمضان أو كون المرأة حائض أو نفساء

المانع الحسي فیقصد به وجود عیب في أحد الزوجین یمنع  أما. فوجوده یمنع حصول الانفراد بالزوجة

 .من حصول الوطء ولقد ذكرناكم سابقا في التفرقة بسبب العیب

   1ألفاظ لها علاقة بالخلوة: لثاثا

  .معناه الانقطاع لكنه لا یخرج من معنى الخلوة لأن المتقطع یكون مختلي بنفسه: الانفراد

  .بالغیر یكون مباحا بین الرجل والرجل أو المرأة والمرأة إذ لم یحدث ما هو محرما شرعا والانفراد

الخلوة لأن المختفي في مكان خال یكون مستور ومعناه التغطیة والاختفاء ولا یخرج عن معنى  :الستر

  .من أعین الناس

تجنب الشيء عمالة أو : والاعتزال. الاعتزال ،وهي طلب العزل وهي الإنفراد عما شأنه الاشتراك :العزلة

  .إمارة أو غیرهما بالبدن أو القلب

  .لعادي بالنیةهو المواظبة والملازمة وحبس النفس في المسجد عن التصرف ا  :الاعتكاف الشرعي

  تمییز الخلوة عن الدخول الحقیقي: رابعا

  :2ـ أوجه الاتفاق1

                              
 .79و 78نازك سالم محمد حنني، مرجع سابق، ص 1
 .177و 176عبد العزیز عامر، مرجع سابق، ص 2
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عند فقهاء الحنفیة یتأكد المهر كله بالدخول الحقیقي كما هو الحال بالنسبة للخلوة  :تأكید المهر

أما عند الشافعیة فإن المرأة لو طلقت قبل الدخول وبعد الخلوة في . الصحیحة فیتأكد المهر كله بعدها

  .كاح فیه مهر مسمى فالواجب نصف المهر أما إذا كان غیر مسمى فلها المتعة فقطن

تجب العدة على المرأة المختلي بها خلوة صحیحة لأن الخلوة مع عدم وجود مانع للوطء  :وجوب العدة

د یكون مظنة لحدوثه، ولأن العدة حق االله تعالى فیحتاط في إتیانها وهذا رأي الحنفیة أما الشافعیة فق

یترتب على ثبوت العدة بالطلاق بعد الخلوة الصحیحة أن نفقة العدة . خالفوهم و اعتبروها غیر واجبة

ویحرم الجمع بین المطلقة ومحرم  1"بأنواعها الثلاثة من طعام ومسكن وكسوة" تجب للمطلقة حال العدة

. جائز في النكاح وفي العدةلها حال العدة لأن الجمع بینها ومحرم لها كعمتها أو خالتها أو أختها غیر 

  .ویحرم كذلك الزواج بخامسة وهي في العدة إن كان المطلق معددا وكانت المطلقة مكملة للأربع زوجات

إن الزوج إذا اختلى بزوجته خلوة صحیحة ثم أتت بولد یثبت نسب الولد له، كما لو أتت  :ثبوت النسب

  .به بعد الدخول الحقیقي بها

 :2ـ أوجه الاختلاف2

حد الزنى للمحصن من رجل أو امرأة هو الرجم وحد غیر المحصن هو الجلد مائة جلدة،  :الإحصان

والإحصان المقصود في حد الزنى یكون بالزواج مع الدخول الحقیقي، أما الخلوة الصحیحة فلا یتحقق 

زنى بعد بها شرط الإحصان في حد الزنى وعلى ذلك فمن زنى بعد الدخول بزوجته كان حده الرجم ومن 

  الخلوة الصحیحة وقبل الدخول ولم یكن دخل بامرأة أخرى في زواج صحیح قبل ذلك فإن حده الجلد مائة

فمن طلق امرأة بعد أن اختلى بها خلوة صحیحة فقط، یجوز له أن یتزوج من فرع لها لأن : البنات حرمة

  .الذي یحرم البنات هو الدخول بالأمهات لا الخلوة بهن

بعد الدخول یكون رجعیا أما قبل الدخول فیقع بائنا وعلى ذلك فلیس له حق مراجعتها  الطلاق :الرجعة

  .حتى ولو كانت في العدة

                              
 .191زهرة، مرجع سابق، ص و الإمام محمد أب1
 .178و 177عبد العزیز عامر، مرجع سابق، ص 2



 الثاني                                                  أحكام الطلاق قبل الدخول وإجراءات رفع الدعوىالفصل 

 

71 

 

فمن طلق زوجته بعد الخلوة الصحیحة ومات أحدهما وهي في العدة فإنه لا توارث بینهما  :المیراث

یا كما یجوز التوارث بسبب الزوجیة التي انقطعت بالطلاق البائن عكس الدخول فالطلاق یكون رجع

  .بینهما وهي في العدة

فإنها لا تحل إلا بعد أن یتزوجها آخر ویدخل بها دخولا حقیقیا ثم یطلقها : 1حل المطلقة ثلاثا لمطلقها

  .وتنتهي عدتها ولا تقوم الخلوة مقام الدخول الحقیقي، لأن نصوص الشارع صریحة في اشتراطه

  على المهرأثار الخلوة الصحیحة : الفرع الثاني

وَإِ  بُهْتَانًا أَتَأْخُذُونَهُ  شَیْئًا مِنْهُ  تَأْخُذُوا فَلاَ  قِنْطَارًا إِحْدَاهُنَّ  وَآتَیْتُمْ  زَوْجٍ  مَكَانَ  زَوْجٍ  اسْتِبْدَالَ  أَرَدْتُمُ  وَإِنْ :"لقوله

  . 2"غَلِیظًا مِیثاَقًا مِنْكُمْ  وَأَخَذْنَ  بَعْضٍ  إِلَىٰ  بَعْضُكُمْ  أَفْضَىٰ  وَقَدْ  تَأْخُذُونَهُ  وَكَیْفَ  مُبِینًا ثْمًا

الخلوة بین الزوجین كما قال الفراء سواء دخل بها أو لم یدخل ومأخذ اللفظ دلیل على أن  والإفضاء هو

المراد منه الخلوة الصحیحة لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء من الأرض وهو المكان الخالي، فكان 

وعلى هذا تستحق المرأة كل المهر بحكم هذه الآیة لتحقق الإفضاء وقد خلى بعضكم إلى بعض : المعنى

  .3وهو الخلوة الصحیحة بین الزوجین

أن المهر المسمى یتأكد  والقول الراجح هو اعتبار الخلوة الصحیحة بین الزوجین كالدخول من جهة

  .4ویستقر بها لما احتج به القائلون

سمي لها مهر فالواجب للمرأة المطلقة في هذه  إن الرجل إذا طلق زوجته قبل الدخول وكان قد

الصحیحة كالدخول فیثبت لها المهر  وحیث أن الخلوة الحالة النصف أما بالدخول فیمنع تنصیف المهر

 الصحیحة وكان المهر نقودا أو كاملا، أما إذا لم یسلم الزوج المهر إلى زوجته قبل الدخول وقبل الخلوة

ادة ولا نقصان عاد ملك الزوج على نصف المهر المسمى بمجرد وقوع ولم تحصل فیه زی یاتمن المثل

                              
 .192و 191الإمام محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص 1
 .21و 20: سورة النساء، الآیة2
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الفرقة بالطلاق، أما إذا كان المهر عینا من الأعیان القیمیة كأرض أو حیوان، وحصلت الزیادة في هذا 

المهر فإذا كانت الزیادة متولدة من أصل المهر سواء كانت متصلة به كالثمرة في الشجر والزرع في 

نت منفصلة كالصوف بعد فصلها عن الحیوان أو الثمر بعد قطفه أو الزرع بعد حصاده أو كا الأرض،

ففي هذه الحالة یكون لكل من الزوج والزوجة  فإن فهذه الزیادة تنتصف مع الأصل لأنها تابعة لها،

كانت متصلة بالأصل  أما إذا كانت الزیادة غیر متولدة.النصف من الأصل والنصف أیضا من الزیادة

ها تمنع التنصیف كالأرض إذا بني علیها بناء وعلى الزوج نصف قیمه الأصل للزوجة لأن هذه فإن

أما إذا كان المهر المسمى الذي قبضته . الزیادة لیست من المهر لا بالقصد ولا بالتبع لأنها لم تتولد منه

نصف المهر  مالا مثلیا وطلقها قبل الدخول وقبل الخلوة الصحیحة فعلیها ردو الزوجة نقودا أ

  .1المقبوض

 یسقط المهر إذا كانت الفرقة بین الزوج والزوجة جاءت من قبل الزوجة قبل الدخول وقبل الخلوة

  .2الفرقة الصحیحة، فإن المهر المسمى كله یسقط بهذه

ملف  19/11/1984یظهر من خلال ما جاء في قرار المحكمة المؤرخ ب  :موقف  المشرع الجزائري

من المتفق علیه فقها، أن الخلوة : "الذي ینص على) 55، ص2، عدد1990ق، .م( 35107رقم 

 . 3..."الصحیحة توجب جمیع الصداق المسمى

  أثر الخلوة الصحیحة على العدة :الفرع الثالث

حیحة في النكاح الصحیح ووقعت بعدها الفرقة بین بالنسبة للعدة فإذا حصلت الخلوة الص

بمفارقتها بالطلاق ونحوه وجبت علیها العدة، لأن الخلوة الصحیحة لما أوجبت  الزوجین بموت الزوج أو

. فیهافیحتاط  العبد وفي العدة حق االله تعالى خالص حق أولى لأن المهر العدة فلأن توجب المهر

إذا وقعت الفرقة بعدها وهذا قول القائلین باستقرار  ة لوجوب العدةفالخلوة الصحیحة كالدخول بالنسب

فالعدة هنا لا تجب لأنه  المهر وتأكده بالخلوة، ولكن إذا كانت الخلوة فاسدة بسبب مانع حقیقي أو حسي

                              
  .109و 108و 107المرجع السابق، ص 1
  .112، مرجع سابق، ص 7 عبد الكریم زیدان، ج2
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لا یتوقع حصول الوطء في هذه الحالة، وإن كان المانع من الوطء شرعیا فالعدة تجب لأن الوطء مع 

ویترتب على العدة بعد الفرقة . النوع من المانع ممكن، فتجب العدة عند وقوع الفرقة احتیاطیاوجود هذا 

الولد  وبعد الخلوة الصحیحة ما یترتب من آثار وأحكام على العدة بعد الفرقة بعد الدخول، فیثبت نسب

ما دامت في العدة للزوجة، كما لا یجوز للزوج أن یتزوج إحدى محارم زوجته التي فارقها  وتجب النفقة

  .1كما لا یجوز له أن یتزوج أربعا ما دامت في العدة

  أثر الخلوة الصحیحة على المیراث: الفرع الرابع

رجعیة بعد أن اختلا بها خلوة صحیحة ومات  قال الحنفیة بأنه إذا أوقع الزوج على زوجته طلقة

یرثها وهذا بخلاف ما لو طلقها بعد الخلوة لم  وهي في عده الخلوة لم ترثه وكذا لو ماتت هي في عدة

ولقد قال هذا القول الإمام ابن عابدین تعلیقا . الدخول بها طلاقا رجعیا فالحكم هو وجوب التوارث بینهما

 .2من أن الخلوة الصحیحة لا تكون كالدخول في المیراث بین الزوجین) الدر المختار(على ما جاء في 

ین الزوجین إذا طلقها بعد الخلوة طلقة رجعیة ومات أحدهما وهي أما الحنابلة فیرون بجواز التوارث ب

فالعدة لأنهم یرون وجوب العدة على المطلقة بعد الخلوة ولم یستثنوا التوارث بین الزوجین إذا طلقها 

السبب في : " وما ذهب إلیه الإمام محمد أبو زهرة .3الزوج بعد الخلوة ومات أحدهما وهي في عدة الخلوة

المیراث إذا حصلت الوفاة في عدة الطلاق بعد الخلوة الصحیحة  أن ثبوت العدة بعد الخلوة  عدم ثبوت

للاحتیاط، والمیراث حق مالي لا یثبت إلا إذا وجد سببه ولا یثبت للاحتیاط ولأنه لو ثبت لها یترتب على 

ع ملزم، فلا ینزع ذلك نقص حق الورثة الآخرین أو بعضهم؛ ولا ینزع من أحد الورثة حقه إلا بسبب قاط

 . 4"بأمر وجب للاحتیاط

  أثر الخلوة الصحیحة على المتعة: الفرع الخامس

                              
 .99، مرجع سابق، ص 7عبد الكریم زیدان، ج1
 .101، ص المرجع السابق2
 .102المرجع السابق، ص 3
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   .1اختلف الفقهاء حول متعة المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحیحة

یرى الحنفیة أنها مادامت تستحق كامل المهر بالخلوة فالمتعة مستحبة في حقها لأن حالها حال من ف

أما إذا طلقها بعد الخلوة الفاسدة، فلها نصف المهر، كما لو طلقها قبل الدخول، فلا طلقت بعد الدخول 

  .اعتبار للخلوة عندهم والمتعة إما مستحبة أولا متعة لها مطلقا

بینما یرى المالكیة أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول وقد فرض لها مهرا فلها نصفه ولا متعة لها، سواء 

وإذا  ،كاملا ولا متعة لهاذذ بها فإنها تستحق المهر إذا اختلى بها وأطال المقام یتلاختلى بها أم یختل إلا 

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ " :طلقها قبل الدخول ولم یفرض لها مهرا فلها المهر فقط، واستدلوا بقوله تعالى

إن المتعة مندوبة، ولو كانت " سِنِینَ حَق�ا عَلَى المُحْ : "وفي قوله أیضا" بِالمَعْرُوفِ حَق�ا عَلَى المُتَّقِینَ 

   .واجبة لأوجبها على الخلق أجمعین

 نصف المهر فقط إذا كان المهرلقة قبل الدخول وبعد الخلوة ن للمطفیرون أ أما الشافعیة

أما في القدیم  ،فإنها تستحق المتعة وتكون واجبة هذا في الفقه الجدید لم یسم له مهرامسمى وإذا 

  .ولا متعة لها عتبار أنه استقر بالخلوة الصحیحةلمهر على ا فتستحق كاملا

 فاسدة، تستحق كامل الحنابلة أن المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة سواء صحیحة أمویرى 

 المهر، لأن الخلوة عندهم كالدخول فهي كالمطلقة بعد الدخول أما المتعة فهم یرون أنها واجبة وفي

نصف المهر  نها كالمطلقة قبل الدخول تستحقأخر لهم ل آقول، وفي قو روایة ثانیة أنها مستحبة وهذا 

 .والمتعة لها حكمان إما مستحبة أو واجبة

  أثر الخلوة الصحیحة على الرجعة :الفرع السادس

الخلوة الصحیحة عن الدخول الحقیقي في حق الرجعة للزوج فإذا طلق امرأته  باختلافقال الحنفیة      

بها في العدة لم تكن هذه الخلوة رجعة ولكن لو وطأها في العدة یصیر مراجعا لأن  طلاقا رجعیا واختلا

الرجعة كما تكون بالقول تكون بالفعل وكذلك لو اختلى رجل بزوجته خلوة صحیحة ثم طلقها قبل الدخول 

دخل بها بها حقیقة طلقة واحدة رجعیة لم تثبت له الرجعة علیها وإن ثبتت علیها العدة احتیاطا ولكن لو 

                              
 .101و 100نازك سالم محمد حنني، مرجع سابق، ص 1
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 ما دامت في العدة وهذا أیضا مذهب الشافعیة دخول حقیقیا وطلقها طلاقا رجعیا لثبتت له الرجعة

المالكیة فلا تثبت عندهم الرجعة لمن طلق زوجته بعد الخلوة الصحیحة ولكن دون حصول دخول و 

ق بعد الدخول الحقیقي إن الرجعة إذا كان الطلا: " وهذا ما ذهب إلیه الإمام محمد أبو زهرة .1حقیقي بها

هو الأول أو الثاني ولم یكن على مال، إذ یكون الطلاق رجعیا أما بعد الخلوة فإنه لا تثبت الرجعة، لأن 

  .2"الطلاق یكون بائنا قبل الدخول الحقیقي في كل الأحوال

  إجراءات رفع دعوى الطلاق: المبحث الثاني

لتحصیل الحقوق واستردادها، إذا فالدعوى  الدعوى من مفردات القضاء وهذا الأخیر هو الطریق

 هي الوسیلة القانونیة التي یلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى السلطة القضائیة لحمایة حقه والمطالبة به،

وَإِذَا دُعُوا إِلَى االلهِ وَرَسُولِهِ لِیَحْكُمَ بَیْنَهُمُ إِذَا فَرِیقٌ مِنْهُم : "بحیث تتبین مشروعیتها في قوله تعالى

یجوز لكل : " ق إ م إ 3وشرعها القانون الجزائري أیضا وذلك حسب ما جاء في المادة  ،"عْرِضُونَ مُّ 

وقد أوضح القانون أن " شخص یدعي حقا رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمایته 

  .الدعوى حق وبین معالمها ونطاقها

دعوى الطلاق في الزواج الموثق في المطلب وبالتالي سنتطرق في هذا المبحث إلى إجراءات رفع  

  .الأول، وإجراءات رفعها في الزواج الغیر موثق في المطلب الثاني

  .إجراءات رفع دعوى الطلاق قبل الدخول في الزواج الموثق: المطلب الأول

وإلى أداة سنتطرق في هذا المطلب إلى شروط قبول الدعوى وقواعد الاختصاص في الفرع الأول،      

رفع الدعوى في الفرع الثاني، وإلى إجراء الصلح والتحكیم في الفرع الثالث، وإلى صیغة الحكم وطرق 

  .الطعن في الفرع الرابع

  شروط قبول الدعوى وقواعد الاختصاص: الفرع الأول

  .سنتناول في هذا الفرع شروط قبول الدعوى من صفة ومصلحة، وإلى الاختصاص الإقلیمي والنوعي   

                              
 .100ص نازك سالم محمد حنني، مرجع سابق،1
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  شروط قبول الدعوى: أولا

هي الحق في المطالبة أمام القضاء وتقوم على المصلحة المباشرة والشخصیة في  :ـ الصفة1

الزوج أو الزوجة نفسها، أو أحد  المدعي هوأو حب الحق أن یكون صاویقصد بالصفة هي  .1التقاضي

فإنه یحكم بعدم قبول  فإن رفعت الدعوى على غیر صفة 2ممثلیهما قانونا كالمحامي أو الولي أو الوصي

الدعوى، والمفروض أن الصفة تثبت لكل شخص تم الاعتداء على حقه، غیر أنه قد یوجد هذا الشخص 

تمنعه من استعمال حقه في مباشرة الدعوى أمام القضاء، ولذلك تباشر هذه  في استحالة مادیة أو قانونیة

ونجد  .ل القانوني ما تعرف بالصفة الإجرائیةالدعوى بواسطة ممثله القانوني، في هذه الحالة تثبت للممث

علیها بطلان الإجراءات، كما أن زوال الصفة في الدعوى  یترتب أنه في حالة تخلف الصفة الإجرائیة

والصفة في دعاوى إثبات . یؤدي إلى انقطاعها یؤدي إلى انقضائها، في حین أن زوال الصفة الإجرائیة

الذي یرفع دعواه ضد الزوج الآخر له صفة في إقامة هذه الدعوى  الطلاق معناها أن یكون أحد الزوجین

هذا الشرط أن یكون المدعي هو الزوج أو الزوجة  لتحقیق وتقدیمها إلى المحكمة، بمعنى أنه یجب

ویشترط لقبول الدعوى أمام المحكمة ضرورة تقدیم نسخة من عقد الزواج 3نفسهما أو أحد ممثلیهما قانونا

الحالة المدنیة الموجودة بالبلدیة، فإذا أرادت الزوجة مثلا أن ترفع ضد زوجها  مستخرجة من سجلات

تقدیم نسخة من عقد الزواج مرفقة بعریضة افتتاح الدعوى  علیها طلب الطلاق أو النفقة أو السكن فیجب

القانون رقم من  5فإذا لم تقدم هذه النسخة فإن المحكمة تحكم بعدم قبول الدعوى، وهذا ما أكدته المادة 

لا یجوز لأحد أن یدعي أنه زوج وأن یطالب بما : تقضي بأنه 29/06/1963الصادر بتاریخ  63/224

  .4یترتب عن الزواج من آثار، إذا لم یقدم نسخة من عقد الزواج مسجل ومقید في سجلات الحالة المدنیة

  :ـ المصلحة2

                              
 .34، ص2009، منشورات بغدادي، الجزائر، 2عبد الرحمن بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ط 1
، 2005/2006وراه، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، عبد الفتاح تقیة، الطلاق بین أحكام تشریع الأسرة والاجتهاد القضائي، أطروحة دكت2

 .243ص 
 .243، ص 1996، دار هومة، الجزائر، 3عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، ط3
 .02/07/1963، صادر في 44، یحدد سن الزواج الأدنى، جریدة رسمیة، عدد 1963جوان  29المؤرخ في  224-63قانون رقم 4
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إن . حكم له قضائیا بطلباته كلها أو بعضهاهي المنفعة أو الفائدة التي تعود على المدعي من ال     

السبب في اشتراط المصلحة لقبول الدعوى هو أن المحاكم لم توجد لتقدیم الاستشارات القانونیة 

للمتقاضین أو لتسلیتهم وإنما تجب المصلحة لدخول باب القضاء فلا دعوى بدون مصلحة، إذا 

ل أي طلب أو دفع أو طعن في الحكم، ومن فالمصلحة هي المعیار لضمان جدیة الدعوى وشرط لقبو 

طرق الطعن فیه سواء العادیة أو غیر طرفا في الحكم لا یحق له ممارسة هنا فإن الشخص الذي لا یعد 

  .العادیة

  .بحیث یشترط في المصلحة أن تكون قانونیة، قائمة وحالة أو محتملة، شخصیة مباشرة

 دة إلى حق أو مركز قانوني تهدف إلى أن تكون المصلحة مستن: فالمصلحة القانونیة هي

الاعتراف بذلك الحق أو حمایته، وقد تكون المصلحة مادیة كالمطالبة بدین من النقود وقد تكون 

أدبیة كالمطالبة بالتعویض عن السب أو التعویض عن الضرر النفسي،وبالتالي لا تقبل الدعوى 

 .إلا إذا كانت ترمي إلى حمایة حق أو مركز قانوني

 أن تكون المصلحة القانونیة موجودة وقت رفع الدعوى وأثناء : لحة القائمة والحالة هيالمص

مباشرتها، بمعنى أن یكون الحق الذي تحمیه الدعوى موجود ومستحق الأداء، وبالتالي فإذا علق 

وجود الحق على شرط واقف فلا تقبل الدعوى قبل تحقق الشرط الواقف لأن الحق في هذه الحالة 

لوجود ولیس محققا، فالضابط هنا لتحقق شرط المصلحة القائمة والحالة هو وقوع محتمل ا

الاعتداء ذلك أنه لا حاجة لصاحب الحق أو المركز القانوني في أن یلجأ إلى القضاء إذا لم 

 .ینازعه أحد في حقه أو مركزه القانوني

 ركز قانوني وإنما تستند لا تستند إلى اعتداء وقع بالفعل على حق أو م: المصلحة المحتملة هي

إلى ما یؤدي إلى وقوع الاعتداء، كما أن المصلحة في حمایة حق لا تتمثل حتما في المطالبة 

 .بذات الحق قد تتمثل في الاحتیاط لعدم فقدانه
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 أن یقیم المدعى وفي حدود الصفة التي اختصم بها الدلیل : المصلحة الشخصیة المباشرة هي

ق به، إذ لا یمكن التقاضي عندما تكون مصلحة الغیر هي التي على أن ضررا واقعیا قد لح

  .1تضررت إلا في حالة التمثیل

أما المقصود من المصلحة في الطلاق هو أن یكون الهدف من إقامة الدعوى من الزوج ضد الزوجة أو 

العكس هو الحصول على حكم یضمن حمایة مصلحة مشروعة وشرعیة وإقرارها وهو الطلاق، وإلا لن 

  .2تقبل الدعوى

  قواعد الاختصاص: ثانیا

لقد نظم المشرع الجزائري قواعد الاختصاص في الباب الثاني من قانون الإجراءات المدنیة 

، ویعتبر الاختصاص القضائي سلطة الجهة 47إلى غایة المادة  32والإداریة، وذلك من المادة 

كما نجده ینص على الاختصاص  .3ومكاناالقضائیة في الفصل في المنازعات المعروضة علیها نوعا 

من نفس القانون، وذلك سواء في القواعد العامة أو في  426إلى  423النوعي والإقلیمي في المواد من 

النصوص المتعلقة بقسم شؤون الأسرة، بالإضافة إلى أن المشرع منح قاضي شؤون الأسرة بعض 

  .صلاحیات قاضي الاستعجال

ولایة الجهة القضائیة على اختلاف درجتها بالنظر في نوع محدد من  د بهیقص :ـ الاختصاص النوعي1

الدعاوي، فالاختصاص النوعي هو توزیع القضایا بین الجهات القضائیة على أساس نوع الدعوى، بعبارة 

. 4أخرى هو نطاق القضایا التي یمكن أن تباشر فیها جهة قضائیة معینة ولایتها وفقا لنوع الدعوى

 و المدنیة لاسیما القضایا تفصل المحكمة في جمیع: (إ تنص علىإ م  من ق 3فقرة  32فالمادة 

والاختصاص ). وقضایا شؤون الأسرة والتي تختص بها إقلیمیا والعقاریة والاجتماعیة والبحریة التجاریة

                              
، كلیة الحقوق، - 01-د ملاحي، دعاوى انحلال الرابطة الزوجیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائرمحم1

 .25، ص 2015/2016
 .329عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص2
 .37، ص 2002الجزائر، بلغیث عمارة، الوجیز في الإجراءات المدنیة، دار العلوم، 3
 .74عبد الرحمن بربارة، المرجع السابق، ص4
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المواضیع المنصوص علیها في تقنین الأسرة من مسائل  جمیع النوعي لقسم شؤون الأسرة یتضمن

بة، الزواج، النسب، الطلاق، التطلیق، الخلع، الحضانة، العدة، النفقة وغیرها وهذا بموجب نص الخط

  .ق إ م إ 423المادة 

هو ولایة الجهة القضائیة بالنظر في الدعوي المرفوعة أمامها إسنادا إلى  :ـ الاختصاص الإقلیمي2

إ م إ إلى المحكمة المتخصصة ق  426بحیث تشیر المادة  .1معیار جغرافي یخضع للتقسیم القضائي

إقلیمیا في قضایا شؤون الأسرة كل حسب موضوع النزاع، إما بمكان وجود موطن المدعي علیه في 

قضایا العدول عن الخطبة وموضوع إثبات الزواج، وإما بمكان وجود موطن المدعى في المواضیع 

القضایا المتعلقة بالطلاق بالتراضي  المتعلقة بالنزاع حول الصداق، وإما بمكان إقامة أحد الزوجین في

وبالنسبة لمواضیع الطلاق والرجوع فیكون الاختصاص بمكان وجود مسكن الزوجیة وغیرها من 

المواضیع التي تم ذكرها في نص المادة السالفة الذكر، أما بالنسبة للقضایا التي لم یرد ذكر محل 

من ق إ م إ  37 م، حسب ما جاء في 2تصاصاختصاصها فیتم الرجوع فیها إلى القواعد العامة للاخ

یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى (  :على أنه

فیها آخر موطن له،  علیه، وإن لم یكن له موطن معروف، فیعود الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع

فیها الموطن المختار، ما  الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقعوفي حالة اختیار موطن یؤول الاختصاص 

  ).لم ینص القانون على خلاف ذلك

  رفع الدعوى إلى المحكمةأداة : الفرع الثاني

  العریضة: أولا

، وذلك ق إ م إمن  14ترفع دعوى الطلاق أمام المحكمة وفقا للطرق المنصوص علیها في المادة 

: موقعة من قبل المدعي أو وكیله أو محامیه، وتُعرَّف العریضة بأنهاعریضة مكتوبة ومؤرخة و  بإیداع

ذلك الطلب المكتوب والموجه للقاضي والذي یعرض خلاله العارض ادعاءاته وطالباته ودفوعه من أجل "

طلب الحصول على حكم في الدعوى سواء بتقریر حق أو حمایة مركز قانوني أو جبر ضرر ما عن 

                              
 .83صعبد الرحمن بربارة، المرجع السابق، 1
 .یجوز للخصوم الحضور باختیارهم أمام القاضي حتى ولو لم یكن مختص إقلیمیا: ق إ م إ 46المادة 2



 الثاني                                                  أحكام الطلاق قبل الدخول وإجراءات رفع الدعوىالفصل 

 

80 

 

إیداع العریضة أول خطوة قانونیة تفتح بها الدعوى، كما تختلف العرائض طریق التعویض ویعتبر 

، وتودع هذه العریضة 1"بحسب موضوع الدعوى وطبیعة الطلب أما البیانات الأساسیة فیها فلا تختلف

بأمانة الضبط، بعدد من النسخ یساوي عدد الأطراف، أي یجب أن تكون عریضة افتتاح دعوى الطلاق 

: ق إ م إ 1فقرة  8ردة، مكتوبة وموقعة ومؤرخة بعدد أطراف الدعوى، وحسب نص المادة بالإرادة المنف

یجب أن تتم الإجراءات والعقود القضائیة لمن عرائض ومذكرات باللغة العربیة، تحت طائلة عدم (

، وبالتالي یجب أن تكتب عریضة افتتاح الدعوى باللغة العربیة، ویوقع علیها من طرف )القبول

العریضة  تسجیل القانونیة، هو تاریخ إیداعها، والتاریخ الذي یحسب من الناحیة وتاریخ) الزوج(المدعي

على المدعي  یجبإ أنه من ق إ م  15 ما جاء في الموحسب  2قانونیة فلیس له قیمة أما تحریرها

تحدید الجهة القضائیة المختصة إقلیمیا والجهة القضائیة المختصة نوعیا للفصل في الدعوى الطلاق، 

كما یجب أن تتضمن عریضة الطلاق اسم ولقب المدعي وعنوانه، وكذلك اسم ولقب وعنوان الزوج 

ت والوسائل التي موضوع الطلب، ویكون ذلك بعرض موجز للوقائع والطلبا تحدید الآخر وكذلك یجب

  . تؤسس علیها الدعوى

ویترتب على عدم احترام البیانات المنصوص علیها قانونا، جزاء یتمثل في عدم قبول وهذا عریضة      

عریضة افتتاح الدعوى ودفع الرسوم القضائیة فإن المشرع الجزائري نص  افتتاح الدعوى شكلا، أما قید

  .3ق إ م إ 17و 16علیهما في المادتین 

ویشترط في دعوى الطلاق تقدیم نسخة من عقد الزواج، تثبت قیام العلاقة الزوجیة، وذلك لإثبات      

الفقرة الأخیرة من تقنین  429صفة التقاضي التي تعد شرط من شروط قبول الدعوى طبقا لنص المادة 

ومستخرج من  ئلیةیجب أن یرفق مع العریضة، شهادة عا: (والإداریة التي تنص أنه الإجراءات المدنیة

هي في  عریضة مكتوبة إلى القاضي تقدیم یتبین من خلال هذه الإجراءات أن). عقد زواج المعنیین

الحقیقة تعبر عن إرادة الزوج في الطلاق بحیث لا یطلب منه أن یقدم أو یبین الأسباب التي دفعته إلى 

: 27/03/1968غرفة المدنیة بتاریخ طلب الطلاق، وهذا ما جاء به قرار المحكمة العلیا الصادر عن ال

                              
 .53و 52، ص2015الجزائر،  فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، منشورات أمین،1
 .41، ص 2007/2008فضیل العیش، شرح وجیز لقانون الأسرة الجدید مدعما باجتهادات المحكمة العلیا، مطبعة الطالب، الجزائر، 2
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 17و 16راجع المادتین 3
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ولیس بقضاة الموضوع . لیس الطلاق إلا عبارة عن الإرادة المنفردة للزوج في جعل حد للحیاة الزوجیة(

عند ثبوته، إلا الإشهاد به، والتصریح به، دون البحث هل الوقائع التي ادعاها المطلق مؤسسة أو غیر 

  .1)مؤسسة

  التبلیغ: ثانیا

لى الزوجة المدعى علیها حتى تكون على علم بالدعوى المرفوعة ضدها وحتى تبلغ العریضة إ

تتمكن من تقدیم دفوعها وطلباتها بصفة شخصیة أو عن طریق توكیل محامي، فیلجأ المدعي إلى 

المؤشر علیها من قبل أمانة الضبط تحمل تاریخ الجلسة  المحضر القضائي فیسلمه نسخة من العریضة

  .2یكون هذا التبلیغ قبل عشرین یوما وتحدیدا قبل الجلسة المحددة ورقم القضیة على أن

  إجراءات الصلح والتحكیم: الفرع الثالث

  إجراء الصلح: أولا

أوجب قانون الأسرة اللجوء إلى بعض الإجراءات الأولیة في مسائل الأحوال الشخصیة، والنزاعات 

الناشئة بین الزوجین قبل الشروع في موضوع النزاع وإصدار الحكم بشأنه، وتتمثل هذه الإجراءات في 

مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَو إِعْرَاضًا  خَافَتْ  وَإِنِ امْرَأَةٌ ": إجراء الصلح المستمد من الشریعة الإسلامیة لقوله تعالى

لْحُ خَیْرٌ  الَحَا بَیْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّ   .3"فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یَّصَّ

عبارة عن إجراء یهدف إلى تقدیم النصح والإرشاد والموعظة الحسنة للزوج، " فمحاولة الصلح هو     

والهدف المنشود ألا وهو إقناع الزوج الذي أوقع الطلاق،  حتى یتمكن القاضي من الوصول إلى المبتغى

بضرورة الحفاظ على الرابطة الزوجیة واستعمال حق الرجعة خلال مدة العدة دون حاجة إلى إبرام عقد 

فهو إجراء على القاضي القیام به قبل النطق بالطلاق، بحیث إذا لم یتم هذا . 4"جدید ودفع مهر جدید

                              
بأحكام النقض التي قررتها المحكمة العلیا في اجتهاداتها القضائیة الكبرى،  العربي بلحاج، الزواج والطلاق في تقنین الأسرة معلقا علیه1

 .193، ص 2018دار هومة، الجزائر، 
 .46محمد ملاحي، مرجع سابق، ص 2
 .128: سورة النساء، الآیة3
 .20و 19، ص2018، عبد الحكیم بن هبري، أحكام الصلح في شؤون الأسرة وفقا للتشریع والقضاء الجزائري، دار هومة، الجزائر4
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بالطلاق باطلا، وعلیه فإن الصلح یعتبر مبدأ أساسیا وجوهریا في قضایا الطلاق الإجراء یكون الحكم 

  .لغرض معالجة النزاع  بالطریق الودي، وهو في الأصل من مبادئ الشریعة الإسلامیة

: منه، التي جاءت بما یلي 49لقد نص المشرع على محاولات الصلح في قانون الأسرة في المادة      

لا بحكم بعد بعدة محاولات صلح یجریها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر لا یثبت الطلاق إ(

یتعین على القاضي تحریر محضر یبین مساعي ونتائج محاولات الصلح . ابتداء من تاریخ رفع الدعوى

تسجل أحكام الطلاق وجوبا في الحالة المدنیة بسعي من النیابة . یوقعه مع كاتب الضبط والطرفین

  .منه 448و 439و 431كما نظمه في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في المواد . )العامة

إلزامیة للقاضي وهي من النظام " اعتبر الأستاذ لحسین بن الشیخ آث ملویا أن محاولة الصلح 

ق أ لم یترك الخیار للقاضي في القیام بمحاولة الصلح من عدمها بل  49العام، لكون المشرع في المادة 

نص على عدم إثبات الطلاق إلا بحكم و الذي یسبقه إجراء محاولة الصلح، فمحاولة الصلح إذا هي 

  .1"إجراء جوهري فلا بد منها قبل النطق بالحكم

تعد محاولة الصلح مسألة ضروریة و مهمة وجوهریة في " ویرى الأستاذ عبد الفتاح تقیة أنه      

أنها مبدأ أساسي وجوهري و  إ م إ أن محاولة الصلح وجوبیة ق 439الطلاق فقد أكد المشرع في المادة 

  .2"في قضایا الطلاق

: " عن المحكمة العلیا 03/07/1968والدلیل على وجوبیته هو ما جاء في القرار الصادر بتاریخ      

 التصریح بالتفریق بین الطرفین دون محاولة الصلح المقررة في هذا الشأن ودون سماع المعنیین في هذا

أن یستدعي الزوجان  فعلى القاضي المختص بالنظر في الدعوى .3"الخصوص یعتبر مخالفة للقانون

وفي تاریخ محدد علما أن  معا إلى مكتبه مع حضور رئیس كاتب الضبط، ویحدد لهما جلسه سریة

محاولات الصلح وجوبیة، وتتم في : "ق إ م إ 439جلسات محاولة الصلح وجوبیه حسب نص المادة 

یستمع القاضي إلى مزاعم كل من الزوجین تجاه الآخر ثم یحاول أن یصلح بینهما ". ة سریةجلس

                              
 .197، ص2005، دار هومة، الجزائر، 1لحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء الأحوال الشخصیة، ج 1
 .153، ص 2011عبد الفتاح تقیة، قضایا شؤون الأسرة من منظور الفقه والتشریع والقضاء، منشورات ثالة، الجزائر، 2
 .65عبد الحكیم بن هبري، مرجع سابق، ص 3
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الفرقة ویبین لهم محاسن الألفة والتفاهم والتسامح المتبادل من أجل  مضار بإظهاره مساوئ النزاع و

  .1اعضمان حیاة زوجیة هادئة، كما یمكنه الأخذ بكل الإجراءات التي یراها مناسبة لحل هذا النز 

  التحكیم: ثانیا

التحكیم هو اتفاق بین متنازعین على فض النزاع الذي بینهما عن طریق غیر القضاء من قبل 

أما التحكیم في المنازعات الأسریة هو وسیلة یلتجئ إلیها القاضي .محكم أو هیئة تحكیم یختارها الطرفان

  .2أنه لم یتمكن من إیجاد الحل بالصلح بین الزوجین في حالة

كقاعدة عامة فإنه وجوبي وإلزامي في مسائل الأحوال  وإذا كان التحكیم جوازیا واختیاریا في المواد المدنیة

الشخصیة ولاسیما ما یتعلق منها بدعاوي الطلاق والرجوع إلى محل الزوجیة وذلك في كل حالة یشتد 

یلحق أحدهما من جراء ذلك  فیها الخصام ویتفاقم النزاع بین الزوجین ولا یثبت وجود أي ضرر یمكن أن

وعلیه إذا توافر شرط تفاقم النزاع واشتداده بین الزوجین وتوفر شرط عدم ثبوت الضرر لأحدهما فانه 

یجب على القاضي قبل الشروع في دراسة موضوع النزاع ومباشرة الفصل فیه أن یعمل على إصلاح 

  .  3ذات البین بطریق التحكیم

تعد محاولة الصلح مسألة ضروریة ومهمة وجوهریة في الطلاق فقد " ة أنه ویرى الأستاذ عبد الفتاح تقی

ق إ م إ أن محاولة الصلح وجوبیة وأنها مبدأ أساسي وجوهري في قضایا  439أكد المشرع في المادة 

  .4"الطلاق

: " عن المحكمة العلیا 03/07/1968والدلیل على وجوبیته هو ما جاء في القرار الصادر بتاریخ 

یح بالتفریق بین الطرفین دون محاولة الصلح المقررة في هذا الشأن ودون سماع المعنیین في هذا التصر 

  .5"الخصوص یعتبر مخالفة للقانون

                              
  .203یمة محروق، دور القاضي في حمایة الأسرة، مرجع سابق، ص كر 1
  .210المرجع السابق، ص 2
  .347عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص 3
 .153عبد الفتاح تقیة، قضایا شؤون الأسرة من منظور الفقه والتشریع والقضاء، مرجع سابق، ص 4
 .65ن هبري، مرجع سابق، ص عبد الحكیم ب5
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أما بالنسبة لتعیین الحكمین في القانون فإن القاضي المطروح أمامه النزاع هو المكلف بتعیین      

لى طلب واختیار الزوجین وأن یراعي قرابتهم للزوجین، حكمین من تلقاء نفسه تطبیقا للقانون أو بناءا ع

بحیث یعین واحد منهما من بین أهل الزوجة مثل العم والخال والجد ویعین الثاني من بین أهل الزوج 

مثل الأخ أو ابن العم أو الجد ولا یجوز للقاضي أن یعین شخصا لیس له مع أحدهما صفه القرابة 

أو مصاهرة مع أحد الزوجین ممن  یتعذر فیها العثور على من له قرابة إلا في الحالة التي ،1الشرعیة

إلى ذلك في الحكم، وإن مهمة الحكمین محددة من القاضي  یقبلون بالقیام بمهمة التحكیم مع الإشارة

أسباب النزاع القائم بین الزوجین وظروفه وملابساته وتحدید مسؤولیة كل منهما في  وینحصر في دراسة

إزالة الخلاف بین الزوجین ومحاولة الصلح والتوفیق بینهما بكل الوسائل  في حالة محاولةالنزاع، و 

وسواء توصل الحكمین إلى إیجاد عامل مشترك لحسم النزاع أم لم یتوصلا له،  والطرق الممكنة شرعا،

تاریخ  إلى القاضي الذي عینهما خلال أجل مدته شهرین كاملین من فإنه یجب علیهما أن یقدما تقریرا

على الحكمین و  .2تعیینهما على أن یشتمل على النتائج التي جمعاها وعلى اقتراحاتهما لحسن الخلاف

القیام بإجراء تحقیق نزیه في الموضوع وتحدید الناشز أو المتخلي عن واجباته، وتحدید الضرر 

هما من إشكالات والمتسبب به إن وجد وإن وجدت صعوبات فعلیهما أن یطلعا القاضي بما یعترض مهمت

لقاضي یقوم اجراء الصلح فإن إأما إذا عجز الحكمان عن  ق إ م إ، 474أثناء تنفیذهم للمهمة حسب م 

  .ق إ م إ 449إلى الجلسة وتستمر الخصومة حسب م ضیة مهامهما تلقائیا ویعید الق بإنهاء

  صیغة حكم الطلاق وطرق الطعن: الفرع الرابع

  طبیعة حكم الطلاق: أولا

لكي نعرف طبیعة الحكم المثبت للطلاق لابد أولا أن نتطرق إلى أنواع الأحكام القضائیة التي تنقسم     

  :إلى

                              
  .216كریمة محروق، دور القاضي في حمایة الأسرة، مرجع سابق، ص 1
  .227و 226ص  المرجع السابق،2
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هو الذي یصدر مقررا ومؤكدا لحالة أو مركز قانوني موجود من قبل دون أن : الحكم الكاشف أو المقرر

 لتأكید رابطة قانونیة معینة یتضمن إلزام أحد الخصمین بأداء معین، لذلك فإن الحكم المقرر لا یرمي إلا

  .1وبصورة تحقق الحمایة القانونیة الكاملة

هي الأحكام القضائیة التي تقرر إنشاء مركز قانوني جدید أو تعدیله أو انتهاء مركز : أحكام منشئة

  .2قانوني قائم وبصدور الحكم یتم إنشاء رابطة جدیدة، فیتحقق بصدور كامل الحمایة القانونیة

هي الأحكام التي یرد فیها التأكد عن حق الإلزام، أي على حق یقابله التزام الطرف الآخر : زامأحكام الإل

بأداء معین كتسلیم منقول أو دفع مبلغ من المال، ولا یحقق الحكم بذاته الحمایة القانونیة المطلوبة بل 

  .3یحتاج إلى نقده

لزوجیة بواسطة الطلاق هو قضاء ونستخلص من كل ما سبق أن القضاء الصادر بإنهاء العلاقة ا

أو حكم كاشف بحیث یترتب عنه إنهاء المركز القانوني الناشئ عن عقد الزواج فالحكم هنا لم یأتي 

لا یثبت الطلاق إلا «بشيء جدید، إنما كشف عن حكم الطلاق الذي صدر بإرادة الزوج المنفردة 

تي لیؤكد رغبة الزوج في فك الرابطة یتبین أن الحكم الذي یصدر في دعوى الطلاق یأ» .....بحكم

  .الزوجیة وما الحكم إلا كاشف عن نفس النیة أو الرغبة

 طرق الطعن: ثانیا

قبل التطرق إلى الطعن في أحكام الطلاق یتطرق أولا إلى التعرف على طرق الطعن العادیة والطرق 

  .غیر العادیة

ینظمها القانون لمراقبة صحة الأحكام وتعرف طرق الطعن على أنها الوسائل القضائیة التي       

ومراقبتها وهي تهدف إلى كشف أخطاء الحكم المطعون فیه سواء تعلقت بالقانون الموضوعي أو 

وعرفت أیضا على أنها الوسائل القانونیة التي أتاح المشرع من خلالها ضمن أجال زمنیة . الإجراءات

                              
 .154فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، المرجع السابق، ص1
 .176عبد الفتاح تقیة، المرجع السابق، ص2
 .154لإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، المرجع السابق، صفضیل العیش، شرح قانون ا3
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الحكم الصادر ضده سواء بتقدیم الطلب أمام من النظام العام للمحكوم علیه من إعادة النظر في 

لعلة في تقریر الطعن في الأحكام هي وا .المحكمة التي أصدرت الحكم أو جهة قضائیة من درجة أعلى

حمایة حقوق المحكوم علیه، فقد یخطئ القاضي أو هیئة المحكمة في حكمها مما یؤدي إلى إلحاق 

  .الضرر بالمحكوم علیه دون وجه حق

وحدد طرق الطعن  397إلى 313المادة إ م إ طرق الطعن في الأحكام القضائیة من  وقد عالج ق

الطعن بالنقض (وطرق الطعن الغیر عادیة هي ) المعارضة والاستئناف( 313المادة العادیة في 

  ).واعتراض الغیر الخارج عن الخصومة والتماس إعادة النظر

  :ـ طرق الطعن العادیة1

هي إحدى الطرق العادیة التي یمارسها الخصم المتغیب تمس الحكم أو القرار الغیابي للنظر  :المعارضة

في القضیة من جدید من حیث الوقائع والقانون أمام نفس الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار الغیابي 

المحكمة ق إ م، باستثناء قرارات  327الصادر إما عن محكمة أو مجلس قضائي بناء على نص المادة 

ترفع المعارضة بعریضة تودع لدى  .1ق إ م إ 379العلیا التي لا تقبل فیها المعارضة حسب نص م

أمانة الضبط، بنفس الأشكال التي قررها المشرع لعریضة افتتاح الدعوى، مرفقة بنسخة من الحكم 

  .ق إ م 328المعارض فیه تحت طائلة البطلان للمادة 

رق الطعن العادیة، یهدف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن هو آخر طریق من ط :الاستئناف

المحكمة، یتم مباشرته أمام الدرجة الثانیة من درجات التقاضي أي أمام المجلس القضائي الواقعة في 

دائرة اختصاصه المحكمة المصدرة للحكم المراد استئنافه، مبینا عدم رضاه بما حكمت به المحكمة طالبا 

فیه من جمیع جوانبه الموضوعیة والقانونیة وهذا تطبیقا لمبدأ التقاضي على درجتین إلا ما  إعادة النظر

  . 2ق إ م إ 332استثناه بنص صریح وهذا ما كرسته المادة 

                              
  .246ص. سابقعبد الرحمان بربارة، مرجع 1
  .80محمد ملاحي، مرجع سابق، ص 2
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تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطلیق والخلع غیر "ق أ  57وبالرجوع إلى المادة 

أحكام الطلاق بالتراضي غیر "ق إ م إ  433وفي المادة "  المادیةقابلة للاستئناف فیما عدا جوانبها 

 692661ملف رقم  14/06/2012، ولقد جاء قرار المحكمة العلیا المؤرخ في "قابلة للاستئناف

إن حكم الطلاق بالتراضي غیر قابل للاستئناف، حتى في : "على) 318، ص1، عدد2012ع، .م.م(

  .1"طعن بالنقض في حكم الطلاق بالتراضيغیر أنه یجوز ال. جوانبه المادیة

  :ـ طرق الطعن الغیر عادیة2

یكون أمام المحكمة العلیا من أجل تقریر المبادئ القانونیة السلیمة ومراقبة مدى تطبیق  :الطعن بالنقض

  .ق إ م إ 583إلى  557والمواد  379إلى  348ونص على الطعن بالنقض المواد  2القانون

یهدف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو الأمر ألاستعجالي  :الخصومةالاعتراض الخارج عن 

: ق أ م إ 381وبناء على نص م .ق إ م إ 380الذي فصل في أصل النزاع وهذا ما نصت علیه المادة 

یجوز لكل شخص له مصلحة ولم یكن طرفا ولا ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فیه، "

  ".الغیر الخارج عن الخصومة تقدیم اعتراض

یهدف إلى مراجعة الأمر ألاستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع : التماس إعادة النظر

ق  390ث الوقائع والقانون حسب م والحائز لقوة الشيء المقضي فیه وذلك للفصل فیه من جدید من حی

. 3لجهة التي أصدرت السند المطعون فیهم إ ومنح اختصاص النظر في الطعن  بالالتماس لنفس ا إ

لا یجوز تقدیم التماس إعادة النظر إلا ممن كان طرفا في «: ق أ م إ على أنه 391ونصت المادة 

  .»الحكم أو القرار أو الأمر وتم استدعاؤه قانونا

وبعد التعرف على طرق الطعن یمكن القول أن أحكام الطلاق غیر قابلة للاستئناف لأنها أحكام    

تصدر ابتدائیا ونهائیا ما عدا في جوانبها المادیة التي تصدر ابتدائیا فقط وبالتالي یمكن الطعن فیها 

  .ق أ 57بجمیع طرق الطعن وفقا لنص م 

                              
  .304العربي بلحاج، الزواج والطلاق في تقنین الأسرة، مرجع سابق، ص1
  .172المرجع السابق، ص2
  .283عبد الرحمن بربارة، مرجع سابق، ص3
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  موثقق قبل الدخول في الزواج الغیر الإجراءات رفع دعوى الطلا : المطلب الثاني

هي نفسها إجراءات رفع دعوى الطلاق في الزواج الموثق مع زیادة إجراء وحید وهو تسجیل عقد الزواج 

إلى فرعین، في الفرع الأول  ب علینا أن نقسمهولدراسة هذا المطل. العرفي أو الزواج الغیر موثق

  .إثباته، أما في الفرع الثاني سنتناول فیه الإجراءات سنتناول فیه تعریف الزواج الغیر موثق وطرق

  تعریف الزواج الغیر موثق وطرق إثباته: الفرع الأول

  تعریف الزواج الغیر موثق والزواج العرفي: أولا

لقد عرفه الفقهاء بأنه زواج غیر مسجل سواء على ید مأذون شرعي في محكمة الأحوال       

، أو هو الزواج  الذي لم یسجل في المحكمة الشرعیة  ولم یجر على  1الشخصیة أو في الشهر العقاري

ویفهم من هذه التعاریف أن عقد الزواج الغیر موثق هو عقد بین . 2ید مأذون ولم تصدر فیه وثیقة زواج

وتجدر الإشارة أن هذا الزواج . رجل وامرأة دون أن یتم توثیقه وتسجیله لدى الموظف المؤهل قانونا لذلك

میات متعددة فقد یكون دون شهود ویسمى زواج السر وقد یقصد منه التمتع ویسمى بزواج المتعة له تس

وقد یكون دون صداق ویسمى نكاح الشغار وقد یكون مكتمل الأركان والشروط ویسمى بالزواج العرفي 

  .وهذا الأخیر هو موضوع دراستنا وسنقوم بتعریفه ثم نتطرق إلى حكمه

هو من عرف العرفان أي العلم ورجل عروف وعروفة، یعرف الأمور وعریف لغة : ـ تعریف العرف1

عرفه عبد الوهاب في الاصطلاح و  .3القوم سیدهم وعرف بذنبه عرفا، واعتراف والمعروف ضد المنكر

  . 4"هو ما تعارف الناس وساروا علیه من قول أو فعل أو ترك: "خلاف بقوله

زواج مستكمل الأركان والشروط وكل ما في : القرضاوي بأنهعرفه یوسف  :ـ تعریف الزواج العرفي2

الأمر أنه غیر موثق، فالزواج العرفي هو زواج الرجل من امرأة بإیجاب وقبول وبشهادة الشهود وبرضا 

                              
  .17، ص 2001محمد عمران، الزواج العرفي و صور أخرى للزواج الرسمي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، فارس 1
  .175، دار النفائس، بیروت، دت ، ص 2عمر سلیمان الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، ط2
  .128ن، ص .س.هومة، الجزائر، دكریمة محروق، عقود الزواج بین المستجدات الفقهیة ونصوص القانون، دار 3
  .99، ص 1970، الكویت، 9عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، ط4
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: " كما عرفه حسن حسن منصور بأنه. الأولیاء وبمهر بغیة الاستقرار في الحیاة الزوجیة وإنجاب الأولاد

غبار علیه، ولكن أفرغ في ورقة عرفیة ولم یتدخل الموظف العام المختص في  عقد زواج صحیح لا

ومنه نستنتج أن الزواج العرفي هو زواج متوافر على جمیع الأركان الشرعیة للزواج من  .1"تحریرها 

رضا وولي الزوجة وشهود والإعلان وكل ما في الأمر أنه لم یوثق لدى الجهات المكلفة بتسجیله 

ه بالزواج العرفي لأنه یتم وفق ما تعارف علیه الناس مند عهد رسول االله صلى االله علیه واصطلح علی

  .وسلم

الأصل أن الزواج العرفي متى كان مستوفیا لكل شروطه الشرعیة فإنه زواج  :ـ حكم الزواج العرفي3

الفقهاء  صحیح یترتب علیه كل الآثار الشرعیة للزواج سواء للزوج والزوجة والأولاد، ولكن أجمع

المعاصرون على أنه زواج مكروه كراهة اجتماعیة وقانونیة و قد علل الفقهاء حكمهم هذا بالحجج 

  :2والأدلة التالیة

  .أن الزواج العرفي عرضة للإنكار ویؤدي إلى ضیاع حقوق الزوجة -

 أن فیه مخالفة لأمر ولي الأمر، وطاعته واجبة، فیما لیس بمعصیة ویحقق مصلحة للعباد لقوله -

ومادام ولي الأمر ". یَا أَیُّهَا الذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا االلهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ " : تعالى

قد أمر بتوثیق عقد الزواج حرصا على الحقوق وحمایة لجمیع الأفراد وصیانة للذمم التي ذب 

زواجهم وإلا كان امتناعهم إثما كبیرا وكبیرة من  فیها الفساد، فلا بد أن یلتزم الأفراد بتوثیق عقود

 .الكبائر

  طرق إثبات الزواج الغیر موثق: الفرع الثاني

طرق وإجراءات حددها الشرع والقانون على  بإتباعالإثبات هو إقامة الحجة أو الدلیل أمام القاضي    

وجود أو صحة واقعة متنازع فیها، وعندما یكون الزواج هو الواقعة المتنازع حولها فالقانون ومعه الشرع 

  .قد أجازوا ثلاث طرق لإثباتها، وهي الإقرار والبینة والیمین

                              
  .129مرجع سابق، ص عقود الزواج بین المستجدات الفقهیة ونصوص القانون، كریمة محروق، 1
  .131، ص المرجع السابق2
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  الإقرار: أولا

النساء التي تقر به والقرار مستقر الماء في والقرور من  ،من القر وهو البرد هو لغة: 1ـ تعریفه1

عرفه وهبة الزحیلي : اصطلاحاو  .والإقرار ضد الجحود وذلك أنه إذا أقر بحق فقد أقره قراره. الروضة

 .بأنه إخبار عن ثبوت حق الغیر عن نفسه

ق اعتراف شخص بحق علیه سواء قصد ترتیب هذا الح: عرفه أحمد عبد الرزاق السنهوري بأنهكما    

الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء : " ق م ج بأنه 341كما عرفته المادة . في ذمته أو لم یقصد 

 .2"بواقعة قانونیة مدعى بها علیه، وذلك أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بها الواقعة 

 .هو اعتراف كل من الزوجین بأنه زوج للآخر: الإقرار بالزوجیةو 

 :ـ ألفاظه2

ار إما یكون باللفظ الصریح كأن یقول رجل على امرأة بأنها زوجته فتقر المرأة بذلك أو إذا الإقر      

ادعت المرأة بأنه زوجها فأقر لها بذلك، وإما یكون باللفظ الضمني وهو الإقرار بلفظ یدل على الالتزام 

ار منها بالنكاح لأنها بالشيء ضمنیا أو دلالة، كأن تقول المرأة لزوجها طلقني أو اخلعني بمال فهذا إقر 

طلبت منه مالا یصح شرعا إلا بعد صحة النكاح، فیكون ذلك منها بمنزلة الإقرار بالنكاح وهذا لأن 

  .3أطلقني عن قید النكاح الذي لك علي: الطلاق للإطلاق عن قید النكاح فكأنها قالت

  :4ـ شروطه3

إقرار المحجور علیه یصح الإقرار فلا یصح إقرار المجنون والصبي، ولا یصح : الأهلیة والعقل -

  .من كل مكلف مختار غیر محجور علیه

 .فلا یصح إقرار المكره وكذا السكران والسبب بیناه في شروط المطلق: الطوعیة والاختیار -

                              
  .267و 266جع سابق، ص كریمة محروق، عقود الزواج بین المستجدات الفقهیة ونصوص القانون، مر 1
  .2005یونیو  20المؤرخ في  2005- 05المتضمن القانون المدني المعدل بالقانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75أمر رقم 2
  .333و 332، مرجع سابق، ص 7عبد الكریم زیدان، ج3
  .271إلى  269كریمة محروق، عقود الزواج بین المستجدات الفقهیة ونصوص القانون، مرجع سابق، ص 4
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یشترط ألا یكون المقر متهما في إقراره، فإن اتهم في إقراره كأن أراد : عدم التهمة وسلامة الحواس -

ل له بطل إقراره، كما یشترط أن یكون الإقرار بالتلفظ أما إذا كان المقر ملاطفة امرأة لا تح

 .أخرس فیكون إقراره بالإشارة

أن ینصب الإقرار على واقعة قانونیة، وأن یكون محل الإقرار لا یكذبه الواقع، كأن تقر امرأة  -

 .بأنها زوجة لرجل توفي قبل أن تولد

ة، كإقرار الرجل بأن هذه المرأة خلیلته فلا یثبت أن یكون غیر مخالف للنظام والآداب العام -

 .زواجه بهذا الإقرار كما لا یثبت نسب الولد الناتج عنه

ج، فإن كان أمام جهة رسمیة كالموثق .م.ق 431أن یكون الإقرار أمام مجلس القضاء حسب م  -

 . فإنه لا یعتد بهذا الإقرار

محكمة العلیا وجدنا أنها لا تعتد بالإقرار من خلال تقصي جل قرارات ال :موقف المشرع الجزائري

كوسیلة كافیة في حد ذاتها لإثبات واقعة الزواج غیر الموثق، ولعل السبب یعود لطبیعة عقد الزواج 

وخصوصیته لاسیما فیما یتعلق بآثاره الخطیرة والتي لا تتوقف عند أحد الزوجین بل تتعداهما إلى النسل 

ى القضاء بإثبات الزواج بإقرار الزوجین فإن هذا لا یؤدي إلى ذیوعه الناتج عنهما، كما أنه لو اكتف

  .  1وشیوعه، ویحول دون تحقیق القاضي من توافر أركان الزواج ومدى إشهاره وإعلانه

  البینة: ثانیا

الحجة والدلیل  :هي اصطلاحاو  .من البیان وهو ما یبین الشيء من الدلالة وغیرها: لغة: 2ـ تعریفها1

البینة، غیر أنه من لم یعرف المشرع الجزائري فنجد أن  قانوناأما  .سواء كانت منفردة أو مجملةوالبرهان 

الثاني بعنوان الإثبات تقصي النصوص القانونیة نصل أنه یقصد بها الشهادة، حیث نضمها في الفصل 

 .ج م الباب السادس من ق فيبالشهود 

 .بالصدق والأمانة یقرون ما عینوه أو سمعوه من وقائعمعروفین ن تعریفها بأنها أقوال شهود ویمك

                              
  .273كریمة محروق،عقود الزواج بین المستجدات الفقهیة ونصوص القانون، مرجع سابق، ص1
  .276و 275المرجع السابق، ص2
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البینة الخطیة الرسمیة ف .والبینة نوعان بینة خطیة قد تكون رسمیة أو عرفیة وبینة شخصیة :1ـ أنواعها2

هي الوثائق والشهادات المحررة لدى موظف رسمي مختص ومؤهل لذلك كوثیقة الزواج الرسمیة، أما 

ي ورقة عرفیة یحررها الأطراف ویوقعان علیها دون تسجیلها لدى موظف رسمي البینة الخطیة العرفیة فه

أن حدوثها تم تحت أي ( أما البینة الشخصیة فیقصد بها الشهادة وهي أنواع ، الشهادة المباشرة .مختص

یدلي الشاهد بما نقله عن هي أن (  والسماعیة، )الشهادة من الدرجة الأولىبتسمى و  سمعه وبصره

والشهادة  ،)یكون قد عاین الواقعة المشهود بها والمراد إثباتها، تسمى بالشهادة على الشهادةشخص آخر 

والشهادة بالشهرة ، )هي التي تنصب على الرأي الشائع في جماهیر الناس عن هذه الواقعة(بالتسامع 

بها شهود  هي ورقة مكتوبة تحرر أمام موظف رسمي هو الموثق تدون فیها وقائع معینة یشهد( العامة

وتسمى شهادة المتفرقین، وهو ( وشهادة الأبداد، )معینون یعرفون هذه الوقائع عن طریق الشهرة العامة

ألا یجتمع الشهود على شهادة المتناكحین والولي إذا عقدوا النكاح وتفرقوا ویقول كل واحد لصاحبه أشهد 

    .)ي وبها قال الملكیةمن لقیت ویشترط أن یكون شاهدان على الزواج وشاهدان على الول

  :2ـ شروطها3

یجب على الشهود : " ق ح م ج  33سنة ووفقا للمادة  19أن یكون كامل الأهلیة أي بلوغ سن  -

سنة على الأقل سواء كانوا من 19المذكورین في شهادات الحالة المدنیة، أن یكونوا بالغین 

 .3..."الأقارب أو غیرهم

أو ذكر وأنثیین، ذلك أنه لا تقبل شهادة شاهد واحد ولا یشترط في الشاهدین أن یكونا ذكرین  -

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن : "تجوز شهادة امرأتین لإثبات عقد الزواج، ودلیل ذلك قوله تعالى

عدید من ، وهذا أیضا ما قررته المحكمة العلیا في ال4"رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ 

من القواعد المقررة شرعا أن التنازع في الزوجیة إذا ادعاها : (قراراتها، ومنها القرار الذي جاء فیه

                              
 .278إلى  276صكریمة محروق،عقود الزواج بین المستجدات الفقهیة ونصوص القانون، مرجع سابق، 1
، كلیة الحقوق والعلوم - بجایة- ه، مذكرة ماستر، جامعة عبد الرحمان میرةسید علي محمدي، إشكالات إثبات الزواج العرفي وانحلال2

  .18و 17، ص2015/2016السیاسیة قسم القانون الخاص، 
  . یتعلق بالحالة المدنیة المعدل والمتمم 1970فبرایر سنة  19الموافق  1389ذي الحجة عام  13المؤرخ في  20- 70الأمر رقم 3
  .282: سورة البقرة، الآیة4
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أحدهما وأنكرها الآخر، فإن إثباتها یكون بالبینة القاطعة تشهد بمعاینة العقد أو السماع الفاشي، 

القضاء بما یخالف هذا المبدأ والشهادة المعتبرة في الزواج هي شهادة عدلین ذكرین، ومن ثم فإن 

یعد مخالفا لأحكام الشریعة الإسلامیة، ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن القرار المطعون 

فیه جاء خالیا من أي حجة أو بینة تدل على وجود الزواج سوى أقوال امرأتین لا یعتد بشهادتهما 

الفا لأحكام الشریعة في فهم أنواع في إثبات الزواج شرعا، فإن تقریره بوجود الزواج یعد مخ

 ).الشهادات في الفقه، ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

 .1" لاَ یَتَّخِذِ المُؤمِنُونَ الكَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ المُؤمِنِینَ : " لقوله تعالى: الإسلام -

 .فطبقا لهذه الآیة لا تجوز شهادة الكافر على المسلم

في الشاهد أن یكون عدلا غیر متّهم والعدل هو من یقوم بالفرائض والواجبات والسنن  یشترط -

وَأَشْهِدُوا : " ویجتنب المحرمات من كبائر وصغائر، لأنها لا تثبت ولا تقبل شهادتهم، لقوله تعالى

 ".ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ 

 .و یدفع عنه ضرراوالتهمة هي أن یجلب الشاهد إلى المشهود له نفعا أ: 2عدم التهمة -

م نلاحظ أن المشرع الجزائري أجاز شهادة الأقارب دون الأبناء إ  ق 64ومن خلال استقرائنا للمادة     

:  188707ملف رقم  17/03/1998لانتفاء التهمة، وهذا الاتجاه أكدته المحكمة العلیا في قرار لها 

 .الزواج والطلاقمن المستقر علیه أنه یجوز سماع شهادة الأقارب في قضایا 

  :3ـ شروط ترجع إلى الشهادة4

یتعین على الشاهد لفظ الشهادة فیصرح أشهد أنه أقر بكذا أو نحوه، ولو قال أتیقن أو  :لفظ الشهادة

أعرف لم یعتد بها، لأن الشهادة من مصدر شهد یشهد شهادة فلا بد من الإتیان بفعلها المشتق منها لأن 

  .غیرها وهذا ما أجمع علیه الفقهاء فیها معنى لا یحصل في ذلك من

  .للدعوى فإن خالفتها لا تقبل الشهادة :موافقة الشهادة

                              
  .28: سورة آل عمران، الآیة1
  .284و 283كریمة محروق، مرجع سابق، ص2
  .285و 284المرجع نفسه، ص3
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  .أمام المحكمة أو مجلس القضاء :مكان أداء الشهادة

  :1ـ حكم الرجوع في الشهادة5

حسب الشریعة الإسلامیة یجوز للشاهد الرجوع عن شهادته، ورجوعه صحیح بشرط أن یكون في 

وتبریر ذلك بالرجوع إلى ما أدلى به إن كان كذبا هو عودة إلى الحق، ٕوإذا رجع الشاهد مجلس القضاء، 

إذا كان رجوع الشاهد عن شهادته قبل : الأولى :عن شهادته في مسألة الزواج العرفي فنمیز بین حالتین

، ویمكن صدور الحكم بتثبیت الزواج العرفي یستبعد القاضي شهادته ولا یقضي بها لبطلانها بتراجعه

إذا كان الرجوع بعد صدور الحكم :والثاني .تصحیح الوضع على مستوى درجات التقاضي الأخرى

النهائي فإن موقف المحكمة العلیا استقر على أنحكم القاضي بإثبات واقعة الزواج لحجة مؤقتة، على 

الذي جاء  15/12/1998خلاف بقیة الأحكام التي لها حجیة مؤقتة وذلك من خلال قرارها  المؤرخ في 

ق م،  338حیث أن إثبات واقعة الزواج لیس لها حجیة الشيء المقضي فیه حسب مفهوم المادة : فیه

  .باعتبار واقعة الزواج العرفي لها حجیة مؤقتة

  الیمین: ثالثا

 الیمین قسم أو حلف باالله وأسماءه ولا یجوز بسواها، یلتزم بأدائها المدعى علیه متى طلبها  :ـ تعریفه1

  .المدعي ویترتب علیها ثبوت الحق في ذمته إن حلفها

إن موقف القضاء حیال الیمین هو عدم اعتباره وسیلة كافیة في : ـ إثبات الزواج بالیمین في القانون2

، ویتعین على القاضي توجیهها إلى المدعي بالإضافة إلى سماع 2حد ذاتها لإثبات واقعة الزواج العرفي

وهو .یؤكدون صحة انعقاد الزواج العرفي وتوافر عناصره وفقا للشریعة الإسلامیةشهادة الشهود الذین 

 204254ملف رقم  22/09/1998الأمر الذي استقرت علیه المحكمة العلیا في قرارها المؤرخ في 

حیث إذا كان إثبات الزواج بعد موت أحدهما تصبح الدعوى قضیة مدنیة في : " الذي جاء فیه

                              
  .21سید علي محمدي، مرجع سابق، ص1
  .299كریمة محروق،عقود الزواج بین المستجدات الفقهیة ونصوص القانون، مرجع سابق، ص2
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وبالتالي تقبل " لا نكاح بعد موت " ق وفقا لقول خلیل في باب أحكام الشهادة خصوص الإرث والصدا

  .1..."فیها سماع شهادة رجلین أو رجل وامرأتین أو شاهد ویمین

إذا حلف المدعى علیه وكان كاذبا في حلفه، فقد ارتكب إثما كبیرا والحلف  :ـ حكم الیمین الكاذبة3

الذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ االله ": د فاعله بالعذاب الألیم، لقوله تعالىالكاذب من الكبائر لأن االله تعالى وع

یَوْمَ القِیَامَةِ وَلاَ یُزَكِّیهِمْ وَأَیْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِیلاً أُولئكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَة وَلاَ یُكَلِّمُهُمُ االلهُ وَلاَ یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ 

كما رتب القانون على من یؤدي الیمین الكاذبة عقوبة جزائیة بالحبس من سنة إلى  .2"یمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِ 

  .3جع  ق 240وهذا ما نصت علیه المادة  زائريجینار د 1000إلى  500خمس سنوات وبغرامة من 

  وثقإجراءات رفع دعوى الطلاق في الزواج الغیر م: الفرع الثاني

 9و 9الذي یكون مستوفي كل الأركان والشروط المنصوص علیها في م الزواج العرفي هو الزواج      

مكرر ق أ ج، إلا أنه اختل فیه عنصر التسجیل ولإتمام هذا العنصر یستوجب إثبات الزواج وذلك 

أولا في حالة عدم وجود نزاع  : بإتباع إجراءات التسجیل الزواج العرفي وهو بحد ذاته ینقسم إلى قسمین

وجود نزاع ثم نتعرض إلى حالة اقتران دعوى إثبات الزواج بدعوى الطلاق العرفي وهذا وثانیا في حالة 

  .ما سنتعرض إلیه في هذا الفرع

  :إجراءات تسجیل الزواج العرفي في حالة عدم وجود نزاع: أولا

  :ـ إجراءات تسجیل الزواج العرفي في حالة عدم وجود نزاع داخل التراب الوطني1

أحد الزوجین بتقدیم طلب إلى وكیل الجمهوریة التابع للمحكمة التي أبرم الزواج یقوم  :لتقدیم الطلب

الغیر موثق في دائرة اختصاصها الإقلیمي مرفقا بالإثباتات، ویتم هذا الطلب عن طریق تقدیم عریضة 

دم تسجیل شهادة ع، شهادة میلاد الزوجین :مكتوبة على ورقة عادیة متضمنة لجمیع البیانات التالیة

نسخة ، ادة طبیة بحمل أو عدم حمل الزوجةشه، ة للزوجینشهادة عزوبة بالنسب، لزواج بالحالة المدنیةا

                              
  .300صون، مرجع سابق، كریمة محروق،عقود الزواج بین المستجدات الفقهیة ونصوص القان1
  .77: سورة آل عمران، الآیة2
 .الذي یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 1966یونیو  8المؤرخ في  156- 66الأمر رقم 3



 الثاني                                                  أحكام الطلاق قبل الدخول وإجراءات رفع الدعوىالفصل 

 

96 

 

إحضار شاهدین بالعین عاقلین ممن حضروا مجلس العقد أو حفل ، من بطاقة الحالة المدنیة للزوجین

  .الزفاف وتحرر شهادتهما في محضر رسمي

الوثائق المذكورة أعلاه، تقدم إلى رئیس المحكمة یقوم وكیل الجمهوریة بإعداد عریضة مرفقة ب

  .1یلتمس فیها بإصدار أمر تسجیل الزواج

ویتم هذا الإجراء من طرف القاضي لأنه الشخص المكلف بالتحقیق،  :إجراءات تحقیق واقعة الزواج

وم ویتم ذلك عن طریق سماع الزوجین والتأكد من توافر كافة الشروط والأركان وسماع الشهود ثم یق

یرسل وكیل الدولة منطوق هذا . القاضي بإصدار حكم إثبات عقد الزواج في سجلات الحالة المدنیة

الحكم مرفقا بنسخة منه إلى ضابط الحالة المدنیة التي أبرم فیها عقد الزواج ویطلب منه تدوین منطوق 

اج فعلیا ولیس من هذا الحكم وتقییده في السجل المخصص لتدوین عقود الزواج في تاریخ إبرام الزو 

  .2تاریخ صدور الحكم

یرسل وكیل : " ق ح م على) 2014غشت  9المؤرخ في  08-14القانون رقم (41ونصت المادة 

الجمهوریة فورا حكم رئیس المحكمة قصد نقل هذه العقود في سجلات الحالة المدنیة للسنة الجاریة وكذا 

ن ینبغي ة المكان الذي سجلت فیه العقود أو كارئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدی :على الجداول إلى

كما نصت المادة  ".كتابة ضبط الجهة القضائیة التي تحتفظ بالنسخ الثانیة من السجلاتو . تسجیلها فیها

  .من ق ح م إلى الإشارة بصفة ملخصة إلى الحكم في هامش السجلات وفي محل تاریخ العقد 42

أمرا غیر قابل للطعن فیه لا بالمعارضة ولا بالاستئناف ولكنه إلا أن الأمر الصادر بتسجیل الزواج 

  .3قابل للمراجعة أمام نفس القاضي إذا وقع فیه خطأ

  :ـ إجراءات سجل الزواج العرفي المبرم في حالة عدم وجود نزاع خارج التراب الوطني2

                              
  .166عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق،  ص1
  .166المرجع السابق، ص 2
، 2012في التشریع، مذكرة ماستر، جامعة أكلي محند أولجاح البویرة، في القانون الخاص فرع قانون أسرة،  مریم عماري، الزواج العرفي3

  .66- 65ص، ص 2013
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رج الوطن  بین فیما یخص الإجراءات الواجب اتخاذها لتسجیل الزواج العرفي الذي أبرم خا     

جزائریین أو جزائریین وأجانب ولم یتم تسجیلها لدى الجهات الرسمیة سنتناول الجهة المختصة قضائیا ثم 

  .الإجراءات المتبعة لتسجیل هذا الزواج

رئیس محكمة مدینة الجزائر هو المختص قضائیا في النظر لطلبات إثبات عقود  :الجهة المختصة

إذا لم یسجل العقد بسبب عدم التصریح به فإنه إما یسجل إذا « ق ح م  99الزواج وهذا ما جاءت به م 

كان القانون المحلي یقبل التصریحات المتأخرة أو یتم استصدار حكم من رئیس أي محكمة عبر التراب 

الوطني یقضي بتسجیله في السجلات القنصلیة بناء على طلب المعني مباشرة أو عبر المركز 

  .»لي الدبلوماسي أو القنص

تقدیم طلب مكتوب من الزوج أو الزوجة أو الزوجین معا أو  :الإجراءات المتبعة لتسجیل الزواج العرفي

شهادتي  :ممن له مصلحة إلى وكیل الجمهوریة لدى محكمة الجزائر العاصمة مرفق ببعض الوثائق منها

  . شهادة شاهدین بالغین ممن حضر مجلس العقد، و میلاد الزوجین

وهذا الأخیر بإعداد عریضة یقدمها إلى نفس رئیس المحكمة یقوم  كیل الجمهوریة إذو  م یأتي دورث

بإجراء التحقیقات اللازمة حول واقعة الزواج، ویتم ذلك عن طریق سماع الزوجین والتأكد من توفر  یقوم

ي جمیع أركان وشروط الزواج، سماع الشهود والولي وبعدها یقرر إصدار أمر بتسجیل عقد الزواج ف

سجلات الحالة المدینة بالقنصلیة أو بالسفارة الجزائریة، كما یقوم وكیل الجمهوریة بنفس المحكمة بإرسال 

إذا كان « ق ح م والتي نصت  60نسخة من الأمر إلى وزارة الشؤون الخارجیة، وهذا ما أكدته المادة 

ن ضابط الحالة المدنیة العقد الذي یجب أن یكتب في هامشه البیان قد حرر أو سجل في الخارج فإ

  .1»الذي حرر أو سجل العقد الواجب قیده یقوم بإشعار وزیر الشؤون الخارجیة خلال ثلاثة أیام

  إجراءات تسجیل الزواج العرفي المتنازع فیه: ثانیا

                              
  .66مریم عمارى، المرجع السابق، ص1
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إذا وقع نزاع حول واقعة الزواج بین زوجین أو بین من لهم مصلحة شرعیة وقانونیة في ذلك، 

قیام الزواج شرعا وقانونا، والأخر یزعم نفیه ویطعن في قیامه وصحته فإن الطریق وكان أحدهما یدعي 

  .الوحید لإثبات ما یدعیه المدعي هو إقامة دعوى إثبات الزواج أمام المحكمة المختصة

بالرجوع إلى قانون الأسرة وقانون الحالة المدنیة فإن الزواج عبارة عن  :ـ الجهة المختصة قضائیا1

مادیة وفي حالة إنكارها من أحد الطرفین فما على الطرف الأخر إلا رفع دعوى إثبات عقد الزواج واقعة 

بكل طرق الإثبات أمام قسم شؤون الأسرة لدى المحكمة المنعقدة في دائرة اختصاصها عقد الزواج 

  .العرفي

نزاع على العرفي في حالة بات عقد الزواج الرفع طلب إثی :ـ الإجراءات المتبعة لتسجیل الزواج العرفي2

شكل عریضة أمام قسم شؤون الأسرة بالمحكمة وذلك بإیداع عریضة مكتوبة من أحد الزوجین أو وكیله، 

مؤرخة وموقعة منه لدى مكتب الضبط بالمحكمة وإما بحضور أحد الزوجین، وفي هذه الحالة یقوم كاتب 

دعي الذي یوقع علیه أو یذكر أنه لا الضبط أو أحد أعوان مكتب الضبط بتحریر محضر بتصریح الم

اسم ولقب المدعي وموطنه، اسم من : وتتضمن العریضة البیانات التالیة. 1إ م.ق 12یستطیع التوقیع م

یمثله ووظیفته وصفته وموطنه، اسم المدعى علیه ولقبه ومهنته وموطنه وذكر وقائع الدعوى وطلبات 

تقدیم العریضة وهو تاریخ إیداعها في قلم وكتابة الضبط  المدعي أسانیده وتوقیعه أو وكیله، ذكر تاریخ

وبعدها یقوم كاتب الضبط بتقیید العریضة حالا في سجل خاص حسب الترتیب الوارد مع بیان . وقیدها

. ق إ م 12أسماء الأطراف، رقم القضیة، تاریخ الجلسة، ویقدم للأطراف وصلا بدفع مصاریف الدعوى م

 26للمدعى علیه من طرف المحضر القضائي بواسطة التكلیف بالحضور م بعدها یتم تبلیغ العریضة 

  .2ق إ م

والمشرع الجزائري لم یقم بتحدید میعاد لرفع دعوى إثبات الزواج أي أنه یجوز رفعها في أي وقت 

  .على اعتبار أن الزواج وآثاره لا تقتصر على الزوجین فقط بل تمتد إلى ورثتهما أیضا

                              
  .08/06/1966المتضمن قانون الإجراءات المدنیة المؤرخ في  154- 66الأمر رقم 1
  .328، مرجع سابق، صت الفقهیة ونصوص القانونعقود الزواج بین المستجداكریمة محروق، 2



 الثاني                                                  أحكام الطلاق قبل الدخول وإجراءات رفع الدعوىالفصل 

 

99 

 

بعد تبلیغ الأطراف یقوم القاضي بسماع أقوال الخصوم أو  :واقعة الزواج العرفيـ إجراء تحقیق حول 3

فیبدأ القاضي في التحقیق في مكتبه بمساعدة أمین الضبط . محامیهم حضوریا والشهود وولي الزوجة

فیقوم أولا بالتأكد من هویة الخصوم وولي الزوجة والشهود من خلال بطاقة التعریف لكل واحد منهم 

القرابة بینهم، ثم یقوم بسماع الشهود كل على حدا مع توجیه الیمین القانونیة ثم یكتب كاتب  ودرجة

من تولى عقد القران، التاریخ، مقدار (الضبط محضرا بذلك ثم یستفسر عن واقعة الزواج بكل تفاصیلها 

انتهاء ذلك یقوم ، ثم یوقع الشاهد  والقاضي وأمین الضبط على محضر التحقیق وبعد ...)المهر المقدم،

ثم یقوم قاضي الأحوال الشخصیة بتقدیر الأدلة وله السلطة . القاضي بتحدید جلسة للنظر في الدعوى

  .1في الأخذ بها أم رفضها حسب قناعته الشخصیة

بعد قبول الدعوى شكلا وموضوعا یصدر قاضي الأحوال الشخصیة  :ـ الحكم القاضي بتثبیت الزواج4

  .زواج الغیر موثق أو حكم برفض التثبیتحكم بإشهاد على عقد ال

إن طبیعة الحكم المثبت لواقعة الزواج العرفي لیس له حجیة الشيء المقتضي فیه حسب مفهوم 

  .واقعة الزواج لها حجة مؤقتة یمكن إثباتها متى توفرت الأدلة الكافیةن ق م، باعتبار أ 338المادة 

  ى الطلاقاقتران دعوى إثبات الزواج العرفي بدعو : ثالثا

ذهبت المحكمة العلیا في قرار لها أنه یجوز أن یحكم بالطلاق العرفي في نفس الحكم القاضي بتثبیت 

.2الزواج العرفي باعتبار أن الزواج العرفي في حكم المسجل بالحالة المدنیة بقوة القانون  

                              
  .329ص كریمة محروق،عقود الزواج بین المستجدات الفقهیة ونصوص القانون، مرجع سابق، 1
  .330، صالمرجع السابق2
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  :بعد دراستنا لهذا الموضوع، سنستخلص النتائج التالیة

من ق أ إلى أن الزوجة المطلقة قبل الدخول تستحق نصف  16تطرق المشرع الجزائري في المادة  -

 .الشریعة الإسلامیةیتماشى مع  ، وهو مادخول الحقیقيستحقه كاملا بالوت المهر

لأحكام الطلاق قبل الدخول فیما یخص متعة ورجعة وعدة المطلقة قبل  المشرع الجزائري لم یتطرق -

حسب ف. حكام الشریعة الإسلامیةأتحیلنا إلى فهي من ق أ ج  222الدخول، لذلك وحسب المادة 

 ث میراولاعدة ولا رجعة  الدخول بینما لاالمتعة للمطلقة قبل  تجب أراء فقهاء الشریعة الإسلامیة

 .لها

ثار المترتبة عن دخول الحقیقي بالنسب للأحكام والآحسب الاجتهاد القضائي تعتبر الخلوة كال -

الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الصحیحة وبالتالي تستحق المرأة المطلقة قبل الدخول المهر كاملا 

 .وتثبت لها العدة

ه القاضي ب ذاستثنائي یأخ أمبد والتحكیم ،في قضایا الطلاق یعتبر الصلح  إجراء جوهري وأساسي -

 .في حالة فشل إجراء الصلح

 : مایليلیها نوصي بإمن خلال النتائج المتوصل 

وذلك بسن مواد یبین من خلالها  كثر بموضوع الطلاق قبل الدخولأحاطة على المشرع الجزائري الإ -

 . حكام والآثار المترتبة عنهمختلف الأ

 العقد الرسمي بناءا على وثیقة بوضع مادة قانونیة تمنع إبرام العقد الشرعي إلا نوصي -

 . هافوترتیب جزاء على من یخال

من خلالها هل الخلوة الصحیحة كالدخول  بحیث على المشرع أن یبین ق أ 16تعدیل المادة  -

 . الحقیقي في ثبوت كامل الصداق
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  القرآن الكریم: أولا

  القوانین: ثانیا

-05المتضمن القانون المدني المعدل بالقانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75مر رقم الأ) 1

  .2005یونیو  20المؤرخ في  2005

  .08/06/1966في المتضمن قانون الإجراءات المدنیة المؤرخ  154-66الأمر رقم ) 2

یتعلق  1970فبرایر سنة  19الموافق  1389ذي الحجة عام  13المؤرخ في  20-70الأمر رقم ) 3

  . بالحالة المدنیة المعدل والمتمم

  .الذي یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 1966یونیو  8المؤرخ في  156-66الأمر رقم ) 4

قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر المتضمن  1984یونیو  09المؤرخ في  11-84القانون رقم  )5

  .2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05رقم 

-09المتضمن مدونة الأسرة، المعدل بالقانون رقم  2004فبرایر  5المؤرخ في  03-70القانون رقم ) 6

  . 2010یولیو  16المؤرخ في  1-10-103الصادر بتنفیذ الظهیر الشریف رقم  08

المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصیة، المنقح  1956أوت  13ؤرخ في الم 13-56القانون رقم ) 7

  . 1993جویلیة  12المؤرخ في  1993-74بالقانون عدد 

  .المتضمن مدونة الأحوال الشخصیة 2001یولیو  19المؤرخ بتاریخ  052-01القانون رقم ) 8

  .الإداریةت المدنیة و اءایتضمن قانون الإجر  2008فبرایر  25المؤرخ في  09 –08القانون رقم ) 9

، یحدد سن الزواج الأدنى، جریدة رسمیة، عدد 1963جوان  29المؤرخ في  224-63قانون رقم ) 10

  .02/07/1963، صادر في 44

  الكتب: ثالثا

  .2008 ،القاهرة ،الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر ،1ط ،المصنف ،ابن أبي شیبة  محمد بن ابراهیم )1

  .3ابن منظور، لسان العرب، ج ) 2

  .بیروت، 1، ط10، ج لسان العرب ،بن مكرم بن منظور الأفریقيابن منظور محمد ) 3

  .1967، دار المعارف، مصر، 1بحث مقارن، ط -أحمد الغندور، الطلاق في الشریعة والقانون) 4

  .2004أحمد فراج حسین، أحكام الأسرة في الإسلام الطلاق والخلع، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  )5
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تفسیر القرآن الكریم، ج الإمام الحافظ عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن عمر ابن كثیر الدمشقي، ) 6

  .، دار ابن حزم1، ط1

  .1957، دار الفكر العربي، القاهرة،  3الإمام محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة، ط ) 7

  .2002 ،بیروت ،دار ابن كثیر ،1ط ،البخاري محمد بن اسماعیل  )8

  .1961، دار التألیف، مصر، 2، أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، ط بدران أبو العینین بدران) 9

 المذاهب الأربعة السنیة والمذهب لمقارن للأحوال الشخصیة بینبدران أبو العینین بدران، الفقه ا) 10

  .، دار النهضة العربیة، بیروت1، ج )الطلاقالزواج و (الجعفري والقانون 

  .2002بلغیث عمارة، الوجیز في الإجراءات المدنیة، دار العلوم، الجزائر، ) 11

  .4الأربعة، جالجزیري عبد الرحمن، الفقه في المذاهب ) 12

ى ضوء أحكام الشریعة المحامي مادة بمادة علي دلیل القاضي و جمال نجیمي، قانون الأسرة الجزائر ) 13

  .2016الاجتهاد القضائي، دار هومة، الجزائر، الإسلامیة و 

  .، دار الجیل، بیروتابن ماجه سنن حاشیة السندي على )14

  .1997، دار ابن حزم، بیروت، 1عامر سعید الزیباري، أحكام الخلع في الشریعة الإسلامیة، ط ) 15

بن هبري، أحكام الصلح في شؤون الأسرة وفقا للتشریع والقضاء الجزائري، دار هومة،  عبد الحكیم) 16

  .2018الجزائر، 

، منشورات بغدادي، الجزائر، 2عبد الرحمن بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ط ) 17

2009.  

فق بشرح مختصر لبعض عبد الرزاق یعقوبي، قضاء المحكمة العلیا في مادة شؤون الأسرة مر  )18

  .2018المواد، دار هومة، الجزائر، 

، دار الفكر 1، ط)الزواج(عبد العزیز عامر، الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة فقها وقضاء) 19

  .1984العربي، 

  .1980، دار البعث، الجزائر، 2الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، طعبد العزیز سعد، الزواج و ) 20
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  .1996، دار هومة، الجزائر، 3العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، ط عبد) 21

عبد الفتاح تقیة، قضایا شؤون الأسرة من منظور الفقه والتشریع والقضاء، منشورات ثالة، الجزائر، ) 22

2011.  

، 1، ط 7سلامیة، ج عبد الكریم زیدان، المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة الإ) 23

  . 1993مؤسسة الرسالة، بیروت، 

، 1، ط 8عبد الكریم زیدان، المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة، ج ) 24

  .1993مؤسسة الرسالة، بیروت، 

  .1970، الكویت، 9الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، طعبد ) 25

، دار 1ام المعقود علیها قبل الدخول في الفقه الإسلامي، طعثمان محمد عبد الحق إدریس، أحك) 26

  .2011النفائس، عمان، 

العربي بلحاج، الزواج والطلاق في تقنین الأسرة معلق علیه بأحكام النقض التي قررتها المحكمة ) 27

  .2018العلیا في اجتهاداتها القضائیة الكبرى، دار هومة، الجزائر، 

الأسرة وفقا لأحدث التعدیلات، ومعلقا علیه بقرارات المحكمة العلیا المشهورة العربي بلحاج، قانون ) 28

  .2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،4، ط 2010-1966خلال أربعة وأربعین سنة 

مدعم بأحدث رة الجزائري وفق آخر التعدیلات و العربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأس) 29

  .، الجزائرم ج ، د7، ط 1لیا أحكام الزواج، ج لعاجتهادات المحكمة ا

علي بودفع، یقین المسلم في المیراث والزواج والمثلیة الجنسیة وقضایا المرأة، دار الهدى، الجزائر، ) 30

2020.  

  ، دار النفائس، بیروت2عمر سلیمان الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، ط) 31

 .2015، د م ج، قسنطینة، 3، ط 1قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، ج الغوثي بن ملحة، ) 32

صور أخرى للزواج الرسمي، دار الجامعة الجدیدة، ارس محمد عمران، الزواج العرفي و ف) 33

  .2001الإسكندریة، 
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 .2015ة، منشورات أمین، الجزائر، فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداری) 34

فضیل العیش، شرح وجیز لقانون الأسرة الجدید مدعما باجتهادات المحكمة العلیا، مطبعة الطالب، ) 35

  .2007/2008الجزائر، 

، 1كریمة محروق، دور القاضي في حمایة الأسرة على ضوء المستحدث من تشریعات الأسرة، ط) 36

 .2019منشورات ألفا للوثائق، 

  .صوص القانون، دار هومة، الجزائرزواج بین المستجدات الفقهیة ونكریمة محروق، عقود ال) 37

كشاف القناع في متن الإقناع للشیخ منصور بن یونس بن إدریس البهوني، تحقیق محمد أمین ) 38

  .1997، عالم الكتب، بیروت، 1، ط4الضناوي، ج

، دار هومة، الجزائر، 2، ط1جلحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء الأحوال الشخصیة، ) 39

2006. 

محمد كمال إمام، الطلاق عند المسلمین دراسة فقهیة وقانونیة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، ) 40

1997.  

  .عبار لا دلجملا ،)ملسم حیحص( نیسحلا وبأ ير و باسینلا ير یشقلا جاجحلا نب ملسم )41

  .2013ناجي بلقاسم علالي، الطلاق في المجتمع الجزائري، دار هومة، الجزائر، ) 42

 .1992، د ط، دار الفكر العربي، لبنان، 7الإسلامي و أدلته، جوهبة الزحیلي، الفقه ) 43

  المعاجم اللغویة: رابعا

  .وآخرون، المعجم الوسیط إبراهیم مصطفى) 1

  .2أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج ) 2

  .2004، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، 4، طع اللغة العربیة، المعجم الوسیطمجم) 3

  ينار بطلل طسو لأا مجعملا )4

  لمحاضراتا: خامسا

التشریع الإسلامي، المركز الجامعي نور هنان ملیكة، محاضرات في مقیاس أحكام الطلاق في ) 1

  .2020البشیر البیض، معهد الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 
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  :جامعیةالمذكرات ال: سادسا

   )هار و تكد ةحو ر طأ(                                        

دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي وقانون (آیت شاوش دلیلة، إنهاء الرابطة الزوجیة بطلب الزوجة ) 1

 -دكتوراه، جامعة مولود معمري أطروحةت الأحوال الشخصیة العربیة، بعض تشریعاالأسرة الجزائري و 

  .2014تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

شفیقة حابت، طرق الطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري دراسة مقارنة، أطروحة ) 2

  .2018العلوم الإسلامیة، قسم الشریعة و القانون، بن یوسف بن خدة، كلیة  1دكتوراه، جامعة الجزائر

عبد الفتاح تقیة، الطلاق بین أحكام تشریع الأسرة والاجتهاد القضائي، أطروحة دكتوراه، جامعة ) 3

  .2005/2006الجزائر، كلیة الحقوق، 

  )ریتسجام ةر كذم(                                     

مذكرة ماجستیر، جامعة  آمال لوشن، الأحكام المختصة بالمرأة دون الرجل في الشریعة الإسلامیة،) 1

  .2016بكلیة العلوم الإسلامیة، قسم الشریعة،  -1-باتنة 

سمیة بوحادة، الآثار المالیة للطلاق في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة ماجستیر، الجامعة الإفریقیة ) 2

  .2014أدرار، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، -العقید أحمد درایة

اجد توفیق حمادة سمور، التفریق بین الزوجین للردة أو إباء الإسلام وتطبیقاتها في المحاكم م )3

غزة، كلیة الشریعة والقانون قسم القضاء - ، الجامعة الإسلامیة، مذكرة ماجستیرالشرعیة في قطاع غزة

  .2010الشرعي، 

مذكرة ماجستیر، جامعة  محمد ملاحي، دعاوى انحلال الرابطة الزوجیة في التشریع الجزائري،) 4

  .2015/2016، كلیة الحقوق، -01-الجزائر

نازك سالم محمد حنني، أحكام الطلاق قبل الدخول، مذكرة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة كلیة ) 5

  .2011الدراسات العلیا قسم الفقه والتشریع، 

  )مذكرة ماستر(
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دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، مذكرة  -الجزائريابتسام محاتفي، الطلاق وإشكالاته في قانون الأسرة ) 1

المسیلة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، -ماستر أكادیمي، جامعة محمد بوضیاف

2017.  

سید علي محمدي، إشكالات إثبات الزواج العرفي وانحلاله، مذكرة ماستر، جامعة عبد الرحمان ) 2

  .18و 17، ص2015/2016السیاسیة قسم القانون الخاص،  ، كلیة الحقوق والعلوم-بجایة-میرة

مستغانم،  -عریبي فراح، طرق انحلال الرابطة الزوجیة، مذكرة ماستر، جامعة عبد الحمید بن بادیس) 3

  . 2019كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم القانون الخاص، 

الإسلامیة وقانون الأسرة، مذكرة تیحة بوصبیع ونسرین مسیل، الطلاق قبل الدخول بین الشریعة ف) 4

البویرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، -ماستر، جامعة العقید أكلي محند أولحاج 

2019.  

مریم عماري، الزواج العرفي في التشریع، مذكرة ماستر، جامعة أكلي محند أولجاح البویرة، في ) 5

  .2013، 2012القانون الخاص فرع قانون أسرة، 

  المجلات القضائیة: سابعا

  .1996، 2المجلة القضائیة، عدد  -

  .1992، 3المجلة القضائیة، عدد  -

  .1989، 1المجلة القضائیة، عدد  -

  .1993، 1المجلة القضائیة، عدد  -

  .1990، 4المجلة القضائیة، عدد  -

  .2009، 1المجلة القضائیة، عدد  -

  .1993، 4المجلة القضائیة، عدد  -

  .2010، 2القضائیة، عدد المجلة  -

  .2001المجلة القضائیة،  -
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          الملخص

 

بحیث تطرقنا إلى الأحكام " الطلاق قبل الدخول"تمحور موضوع بحثنا محل الدراسة حول 

العامة للطلاق في الفصل الأول وتناولنا فیه مفهوم الطلاق من تعریف ومشروعیة وحكم 

خلع، فسخ، (وفرقنا بین الطلاق وغیره من أنواع التفرقة الأخرى وأركان الطلاق وأنواعه 

وهذا ما جاء به المبحث الأول، ثم تناولنا مفهوم الطلاق قبل الدخول من تعریف ) تطلیق

ثم تطرقنا إلى . ومشروعیة وحكم وأنواع الفرقة قبل الدخول وهو ما جاء به المبحث الثاني

ع الدعوى في الفصل الثاني وتناولنا فیه حكم الطلاق أحكام الطلاق قبل الدخول وإجراءات رف

قبل الدخول على المهر والمتعة والعدة والرجعة وعلى المیراث ثم بینا أثر الخلوة الصحیحة 

علیهم في المبحث الأول، ثم تناولنا إجراءات رفع الدعوى في الزواج الموثق وغیر الموثق 

الدعوى وإجراء الصلح  وأداة رفع من تحدید شروط قبول الدعوى وقواعد الاختصاص

صیغة الحكم وطرق الطعن وطرق إثبات الزواج العرفي وإجراءات تسجیله في والتحكیم و 

بحیث قمنا بشرح كل جزء بدقة حتى یتسنى للقارئ الاستفادة من هذا . المبحث الثاني

  .الموضوع، بفهمه ومعرفة رأي الشرع والقانون حوله
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Abstract : 

            The topic of our research under study centered on « divorce 

before entering » so that we touched on the general provisions of 

divorce in the first chapter and dealt with the concept of divorce from 

the definition, legality, ruling and pillars of divorce and its types.  

The first topic brought it, then we dealt with the concept of divorce 

before entering from the definition, legality, judgment and types of 

division before entering which is what the second topic brovisions of 

divorce before entering and the procedures for filing a lawsuit in the 

second chapter, in which we dealt with the ruling on divorce before 

entering into the dowry, the pleasure, the waiting period, the return, 

and the inheritance. 

The case, the rules of jurisdiction, the tool arbitration procedure, the 

judgment formmula, the methods of appeal, the methods of proving 

customary marriage and the procedures for registering it in the 

second topic therefore we have explained each part carefully so that 

the reader can benefit from this topic, by understanding it and 

knowing the opinion of Sharia and the law about it. 
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Résumé :  

      Le thème de notre recherche a été «Le divorce avant l’entrée», 

où nous avons abordé les dispositions générales du divorce dans le 

premier chapitre, où nous avons abordé la notion de divorce, la 

définition et la légalité du divorce, les conditions et les types de 

divorce, et la distinction entre le divorce et les autres formes de 

séparation (déchéance, dissolution, divorce). Nous avons ensuite 

abordé les dispositions relatives au divorce avant l'entrée et la 

procédure d'action en justice au chapitre II, où nous avons abordé la 

question du divorce avant l'entrée dans la dot, le plaisir, le retour et 

l'héritage, puis nous avons expliqué l'effet de la succession correcte 

sur eux dans le premier article, puis nous avons abordé la procédure 

d'action dans le mariage authentifié et non authentifié, la 

détermination des conditions d'admission, les règles de compétence, 

l'instrument de poursuite, la procédure de conciliation, l'arbitrage, la 

formule du jugement, les voies de recours, les moyens de preuve du 

mariage coutumier et les procédures d'enregistrement dans le 

deuxième article. Nous avons donc expliqué chaque section avec 

précision de sorte que le lecteur puisse bénéficier du sujet, 

comprendre le droit et la situation dans le projet. 
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